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فقيد الوطن .. أمير العفو والتسامح .. إلى جنات الخلد 

البث  قطع  أن  بعد  الماضي  السبت  يوم  الكويتي  الشعب  استفاق 

في تلفزيون وإذاعة دولة الكويت على بيان وزير الديوان الأميري 

بإعلان وفاة أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد 

الجابر الصباح  ، ورغم أننا مؤمنون بقضاء الله وقدره ، ونعلم أننا 

لا نملك إلا الدعاء لكن فقيد الوطن  قد خلد ذكراه مبكرا ورحل عنا 

وأملنا كبير  بصاحب السمو أمير البلاد سمو الشيخ مشعل الأحمد 

الجابر الصباح خير خلف لخير سلف ، وندعو الله أن يسدد خطاه 

لما في خير الوطن والمواطنين .

زملائي ..زميلاتي ..

انتهت انتخابات جمعية المحامين الكويتية وشهدنا مجلس الإدارة يبدأ العمل بتفاني واهتمام و،لكن ننوه 

أن نطالب مجلس الإدارة الإستعجال بتحديد كل أنواع المخالفات لميثاق الشرف لتقاليد المهنة وآدابها 

كما نرغب بعمل نموذج مثالي للمخالفات التي تتعلق ببنود الدعاية والترويج والخروج عن مبدأ المنافسة 

اتفاقيات تخرج عن سلطة مجلس الإدارة وتعود لصلاحية  المشروعة ، وفي حال وجود بروتوكولات أو 

وسلطة الجمعية العمومية ومنها التطبيقات وفقا للبند المضاف مؤخرا يرجى إعادة الحال كما هو عليه 

كون أن تعديلات قانون المحاماة الجديدة تؤكد الزامية ميثاق الشرف بقوة القانون ومن يخالف الميثاق 

تطبق عليه المادة ٣٥ من قانون المحاماة

كما نطالب مجلس الإدارة بتفعيل لجنة أحكام ميثاق الشرف ومنحها كافة الصلاحيات بنظر الشكاوى 

والتحقيق فيها ولا يقف مجلس الإدارة متفرجا حول المخالفات الجسيمة ويمارس سلطته بالإحالة لمجلس 

التأديب كون المادة الأولى من الميثاق تلزم كل محاميا مقيدا بضوابط وأحكام الميثاق وأن القانون الجديد 

الجمعية  قرارات  عليها  نصت  كما  المهنة  أخلاقيات  يخالف  من  و  المبدأ  يقرر  بل  كاشفا  أثرا  له  ليس 

العمومية في ٢٠١٨ وفي ٢٠٢١ وشكرا.

نحو مستقبل مهني واعد

المحامي يعقوب عبدالعزيز الصانع
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شـرف مهنــة المحاماة

مهنة  يمتهن  وهو  المجتمع  في  مهم  دور  المحامي صاحب 

العظماء لأنها مهنة سامية وتتطلب انساناً مخلصاً يساعد في 

تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المظلوم، وله دور مهم جداً في 

توعية المجتمع بما لديه من خبرة كافية وتعريفهم بحقوقهم 

العامة، واعتقد ان شرف مهنة المحاماة يكمن  وواجباتهم 

بالحفاظ على اسرار الموكلين والصدق معهم واعتبار المهنة 

رسالة إنسانية وليست تجارة.

لكن للأسف رأيت القلة القليلة في السنوات الأخيرة وبعد 

المهنة  تلك  يمتهن  من  الاجتماعي  التواصل  برامج  انتشار 

الشريفة لأغراض تجارية بحتة يخالف بها مخالفة صريحة 

لميثاق الشرف ولتقاليد وآداب مهنة المحاماة في دولة الكويت، فهناك بعض السلوكيات السلبية عبر منصات 

التواصل الاجتماعي باتت غير مقبولة وتتنافى مع ادبيات واخلاق مهنة المحاماة وذلك من خلال الظهور 

بشكل ساخر وغير لائق ونشر تفاصيل قضاياهم وأسرار موكليهم والادلاء بمعلومات مغلوطة وتقديم 

استشارات قانونية ناقصة وذلك من أجل الحصول على اكبر عدد من المتابعين والاستفادة منهم مادياً فقط 

وهذا ما لا يتوافق مع هذه المهنة وأهدافها، فالمحامي مُلتزم بمبدأ المنافسة المشروعة ويمتنع عليه جلب 

الموكلين بطرق منافية لتقاليد المهنة واعرافها.

ويجب على منتسبي مهنة الشرفاء ان يبتعدوا كل البعد عن تلك السلوكيات وعدم نشر مثل تلك الشائعات 

والاخبار المزيفة والتمسك بميثاق شرف المحاماة وبالسلوك المهني الراقي، وان يصغي المحامي لضميره 

ويتحاشى اللدد في الدعوى الموكل فيها، وان يسعى بإخلاص الى اظهار الحق والارتقاء بالعمل القانوني 

ومعاونة القضاء للوصول للحقيقة والحفاظ على حقوق الافراد ، وهنا أستذكر كلام نقيب المحامين الراحل 

رجائي عطية رحمه الله »المحاماة ليست مهنة، المحاماة رسالة .. المحاماة عشق .. وانا عشقي المحاماة«.

المحامي احمد خالد بوغيث
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تقييم مسودة مشروع
قانون تنظيم

الإعلام الكويتي
المستشار المحامي/ ناهس العنزي

وســوف نتنــاول تقييــم مســودة مــشروع قانــون تنظيم 

الإعــلام الكويتــي في هــذا المقــال، وذلــك التقييــم 

والأحــكام  للنصــوص  موضوعيــاً  تقييــماً  ســيكون 

الــواردة بهــا، نراعــى الحياديــة في هــذا التقييــم، دون 

الانحيــاز لــرأي مــن الرأيــين الرافــض والمؤيــد لمســودة 

ــمين: ــم إلى قس ــا مقس ــيكون مقالن ــون، وس القان

ــواردة  ــات ال ــم التعريف ــص لتقيي ــم الأول: مخص القس

في المســودة مــن خــلال المقارنــة بينهــا وبــين نظيرتهــا 

الجزء الأول

أثارت مسودة قانون تنظيم الإعلام في دولة الكويت جدل واسع 
النطاق بين أفراد المجتمع الكويتي، حيث ذهب جانب منهم إلى تأييد 

هذا القانون، بينما اتجه جانب آخر منهم إلى الرفض الشديد لكثير 
من النصوص القانونية الواردة فيه وما تضمنته من أحكام، وأعتبر 

أنصار هذا الاتجاه أن ذلك القانون يمثل صدمة شديدة لمؤيدي مبدأ 
حرية التعبير. 

محلهــا  يحــل  أن  المقــرر  مــن  التــي  القوانــين  في 

قانــون تنظيــم الإعــلام الكويتــي، والمتمثلــة في قانــون 

ــه،  ــم 3 لســنة 2006 وتعديلات المطبوعــات والنــشر رق

وقانــون الإعــلام المــرئي والمســموع رقــم 61 لســنة 

2007 وتعديلاتــه، وقانــون تنظيــم الإعــلام الإلكــتروني 

رقم 8 لسنة 2016.  

ــوص  ــواد والنص ــم الم ــص لتقيي ــاني: مخص ــم الث القس

ــين. ــين المعني ــدل ب ــأنها ج ــار بش ــي ث ــة الت القانوني
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ــروع  ــودة م ــواردة بمس ــات ال ــم التعريف تقيي

ــي  ــون الكويت القان
ــلام  ــم الإع ــون تنظي ــشروع قان ــودة م ــتهلت مس اس
ــال  ــلال المق ــا في خ ــار إليه ــي سيش ــي – والت الكويت
ــا بتعريــف  بالمســودة – نصــوص المــواد الخاصــة به
المصطلحــات الــواردة بالقانــون، حيــث تضمنــت 
المــادة الأولى مــن المســودة تلــك التعريفــات، وفي 
ســياق تقييــم المســودة مــن حيــث التعريفــات 
ــال  ــن المق ــم م ــذا القس ــة ه ــوم بتجزئ ــوف نق فس
إلى بنديــن، البنــد الأول نخصصــه لمقارنــة تعريفــات 
ــي  ــلاث الت ــين الث ــي وردت بالقوان ــات الت المصطلح
ســيحل محلهــا قانــون تنظيــم الإعــلام الكويتــي عنــد 
إصــداره، وذلــك لبيــان مــا إذا كان التعريــف الــوارد 
القانــون هــو مجــرد تكــرار للتعريــف  بمســودة 
الســابق في القانــون الملغــي أم هناك اختــلاف بينهما، 
وتقييــم مدلــول ذلــك الاختــلاف وأهميتــه، والقســم 
ــتحدثة  ــات المس ــم التعريف ــنخصصه لتقيي ــاني س الث
ــين الثــلاث المشــار  ــاً مــن القوان ــا أي التــي لم يتضمنه

ــا. إليه

البنــد الأول: التعاريــف المشــركة بــن المســودة 

والقوانــن المزمــع إلغــاء العمــل بهــا

المطبوع
مصطلــح »المطبــوع« مــن المصطلحــات التي ســبق وأن 
تعــرض لهــا المــشرع الكويتــي في نــص المــادة الثانيــة 
ــشر،  ــات والن ــون المطبوع ــات بقان ــة بالتعريف والخاص
ــما  ــين أنه ــين يتب ــوارد بالقانون ــف ال ــة التعري وبمطالع
ــف  ــون، والتعري ــر والمضم ــث الظاه ــن حي ــا م تطابق
الــوارد بمســودة مــشروع القانــون لمصطلــح »المطبوع« 

يعــد تكــراراً للتعريــف الســابق لهــذا المصطلــح.

الطابع
مــن  أيضــاً  فهــو  »الطابــع«  مصطلــح  عــن  أمــا 
المصطلحــات التــي ســبق وأن تعــرض لهــا المــشرع 
الكويتــي في قانــون المطبوعــات والنــشر، وبمقارنــة 
التعريفــين ســنجد أن بينهــما تطابــق كامــل مــن حيــث 

المظهــر والجوهــر، ويمثــل التعريــف الخــاص بمصطلــح 
ــاً  ــو أيض ــون ه ــشروع القان ــودة م ــع« في مس »الطاب
تكــراراً للتعريــف الــوارد بقانــون المطلوعــات والنــشر.

الصحيفة
ــاره  ــة« باعتب ــح »الصحيف ــلى مصطل ــر ع ــق الأم ينطب
مــن المصطلحــات التــي ســبق وأن تعــرض لهــا المــشرع 
الكويتــي في قانــون المطبوعــات والنــشر، وكان تعــرض 
لتعريفهــا  تكــرار  هــو  التعريــف  لهــذا  المســودة 

ــابق. الس

رئيس التحرير
بــذات  تعريفــه  تــم  التحريــر«  »رئيــس  مصطلــح 
التعريــف الــوارد بشــأنه في قانــون المطبوعــات والنشر، 

وذلــك دون أدنى اختــلاف.

نائب رئيس التحرير
ــس  ــب رئي ــح »نائ ــلى مصطل ــر ع ــق ذات الأم وينطب
التحريــر«، حيــث جاءتعريفــه بالمســودة متطابقــاً تمام 

التطابــق مــع نظــيره في قانــون المطبوعــات والنــشر.

الكاتب
يعــد مصطلــح »الكاتــب« هــو الآخــر مــن المصطلحات 
وكان  والنــشر،  المطبوعــات  بقانــون  وردت  التــي 
تعريفــه في المســودة هــو نفــس تعريفــه الســابق 

والــوارد في قانــون المطبوعــات والنــشر. 

المحرر
ذكــر مصطلــح »المحــرر« في قانــون المطبوعــات والنشر 
وأيضــاً في المســودة، وجــاء بــذات المســمى والتعريــف 

دون أي اختــلاف أو تغيــير. 

الناشر
ــف  ــذات التعري ــبق وأن ورد ب ــاشر« س ــح »الن مصطل
في قانــون المطبوعــات والنــشر الكويتــي، ودون وجــود 
أدنى اختــلاف بينــه وبــين التعريــف الــوارد بالمســودة.

التداول
يعــد مصطلــح »التــداول« مــن المصطلحــات المشــتركة 
بــين المســودة وقانــون المطبوعــات والنــشر، وكان 
ــلاف. ــاً دون أي اخت ــلاً ومتطابق ــما متماث ــه فيه تعريف
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الإعلام المرئي والمسموع
يمثــل مصطلــح »الإعــلام المــرئي والمســموع« مــن 
ــون  ــين مســودة القان ــف المكــررة والمشــتركة ب التعاري
وقانــون الإعــلام المــرئي والمســموع، إلا أن التطابــق 
ــث  ــه، حي ــح دون تعريف بينهــما يقتــر عــلى المصطل
ــم  ــون تنظي اختلــف تعريفــه في مســودة مــشروع قان
الإعــلام الكويتــي عــن نظــيره في قانــون الإعــلام المــرئي 
والمســموع، ويتمثــل ذلــك الاختــلاف في إضافــة بعــض 
الألفــاظ عــلى التعريــف، حيــث عــرف قانــون الإعــلام 
المــرئي والمســموع مصطلح »الإعــلام المرئي والمســموع« 
عــلى أنــه )كل عمليــة بــث تلفزيــوني أو إذاعــي تصــل 
للجمهــور أو فئــات معينــة منــه بإشــارات أو صــور أو 
ــة،  ــلات الخاص ــم بالمراس ــومات لا تتس ــوات أو رس أص
والموجــات  والقنــوات  المحطــات  بواســطة  وذلــك 
ــث  ــائل الب ــن وس ــة م ــات الحديث ــن التقني ــا م وغيره
عرفتــه  بينــما  الإذاعــي(،  أو  التلفزيــوني  والنقــل 
ــث أو  ــشر أو ب ــة ن ــه )كل عملي ــون بأن ــودة القان مس
إعــادة بــث أو إرســال تليفزيــوني أو إذاعــي أو هاتفــي 
أو إلكــتروني أو بــأي وســيلة أخــرى مماثلــة تصــل 
ــور  ــارات أو ص ــه بإش ــة من ــات معين ــور أو فئ للجمه
أو أصــوات أو رســوماً أو كتابــات لا تتســم بالمراســلات 
والقنــوات  المحطــات  بواســطة  وذلــك  الخاصــة، 
والموجــات والأقــمار الصناعيــة وتقنيــة الكيبــل وغيرهــا 
ــة  ــة وشــبكة المعلومــات الدولي ــات الحديث مــن التقني

ــت«(.  »الإنترن
وبمراجعــة التعريفــين ومقارنتهــما ســيتبين أن الاختلاف 
ــودة  ــا المس ــي أضافته ــاظ الت ــن في الألف ــما يكم بينه
للتعريــف الســابق للإعــلام المــرئي والمســموع، وتتمثــل 

تلــك الألفــاظ في:
و«إعــادة 	  »النــشر«  أعــمال  المســودة  أضافــت 

و«الإرســال«. البــث« 
أضافــت المســودة أشــكال الإرســال »الهاتفــي« 	 

و«الإلكــتروني« و«بــأي وســيلة أخــرى مماثلــة«.
ــول 	  ــكال الوص ــات« لأش ــودة »الكتاب ــت المس أضاف

ــور. للجمه

ــة 	  ــة« و«تقني ــمار الصناعي ــودة »الأق ــت المس أضاف
ــور. ــول للجمه ــرق الوص ــل« إلى ط الكيب

ــل 	  ــث والنق ــائل الب ــن وس ــتبدلت المســودة »م اس
التليفزيــوني أو الإذاعــي« بـــ »وشــبكة المعلومــات 

ــت«. ــة الإنترن الدولي
ــلات التــي أدخلتهــا  وتعــد تلــك الإضافــات والتعدي
المســودة عــلى هــذا التعريــف مقبولــة ومــبررة، وذلــك 
ــور  ــف التط ــاير التعري ــت ليس ــد تم ــا ق ــراً لكونه نظ
الحــالي الــذي بلغته وســائل الإعــلام المختلفــة، والتي لم 
تكــن منتــشرة بصــورة تســتدعي تضمينهــا في القانــون 
ــلات لا  ــذه التعدي ــك فه ــدوره، لذل ــد ص ــابق عن الس

يوجــد ثمــة انتقــاد يوجــه إليهــا. 

ترخيص البث
يعــد مصطلــح »ترخيــص البــث« مــن التعاريــف التــي 
ــرئي  ــلام الم ــون الإع ــون وقان ــودة القان ــررت في مس تك
ــح  ــذات المصطل ــل ل ــرار متماث ــو تك ــموع، وه والمس
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ــلاف. ــير أو اخت ــه دون أي تغي وتعريف

البث
يدخــل مصطلــح »البــث« في إطــار طائفــة المصطلحات 

المــرئي  الإعــلام  وبقانــون  بالمســودة  وردت  التــي 

والمســموع، وتطابقــت في تعريفهــا الــوارد بــكل منهما.

إعادة البث
أمــا مصطلــح »إعــادة البــث« فهــو مــن المصطلحــات 

المــرئي  الإعــلام  وقانــون  بالمســودة  وردت  التــي 

والمســموع، إلا أنهــما اختلفــا في بعــض الجوانــب، 

حيــث عــرف مصطلــح »إعــادة البــث« في قانــون 

الإعــلام المــرئي والمســموع بأنــه )كل عمليــة اســتقبال 

وإعــادة بــث قنــوات خاصــة من داخــل دولــة الكويت 

ليتــم اســتقبالها داخــل الكويــت بواســطة التقنيــة 

الحديثــة وفقــاً لنظــام الدفــع المســبق(، بينــما عرفتــه 

مســودة مــشروع قانــون تنظيــم الإعــلام الكويتــي بأنه 

)اســتقبال قنــوات فضائيــة تبــث في الخــارج ثــم إعــادة 
بثهــا داخــل دولــة الكويــت بواســطة وســائل التقنيــة 
الحديثــة عــبر الأقــمار الصناعيــة أو وســائل أخــرى 

ــت(.  ــتقبالها داخــل الكوي ــن اس ــور م ــن الجمه تمك
وبمراجعــة التعريفــين ومقارنتهــما ســيتبين أن الاختلاف 
ــب  ــف وترتي ــة التعري ــادة صياغ ــن في إع ــما يكم بينه
التــي أضافتهــا  عباراتــه، وإضافــة بعــض الألفــاظ 
المســودة للتعريــف بمصطلــح »إعــادة البــث«، وتتمثل 

ــات في: ــك الاختلاف تل
ــط 	  ــة فق ــوات الفضائي ــلى القن ــتقبال ع ــر الاس ق

ــة. ــوات الخاص ــن القن ــدلاً م ب
إلغاء لفظ »الدفع المسبق« من التعريف.	 
إضافــة »الأقــمار الصناعيــة« و«وســائل أخــرى« 	 

دولــة  داخــل  البــث  اســتقبال  وســائل  ضمــن 
الكويــت.

وتعــد تلــك التغيــيرات هــي الأخــرى مقبولــة ولهــا مــا 
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ــال  ــات الإرس ــع تقني ــماشى م ــا تت ــث أنه ــا، حي يبرره
والاســتقبال والبــث الحديثــة، وبالتــالي فهــي الألفــاظ 
ــك  ــل تل ــة أحــكام عم الأنســب لاســتخدامها في صياغ

ــات. التقني

القناة
أمــا مصطلــح »القنــاة« فهــو وإن كان مــن المصطلحات 
التــي وردت بــكل مــن المســودة وقانــون الإعــلام 
كان  منهــما  بــكل  الــوارد  التعريــف  أن  إلا  المــرئي، 
مختلفــاً عــن الآخــر، حيــث عــرف قانــون الإعــلام 
المــرئي والمســموع مصطلــح »القنــاة« عــلى أنهــا )قنــاة 
تتوفــر لديهــا أجهــزة إرســال للبــث الفضــائي المــرئي أو 
المســموع(، بينــما عرفتهــا المســودة عــلى أنهــا )منشــأة 
تتوافــر لديهــا أجهــزة إرســال للبــث الفضــائي المــرئي أو 

ــموع(. المس
وإن كان الاختــلاف بــين التعريفــين لا يعــدو كونــه 
اســتبدال لفــظ القنــاة بلفــظ »منشــأة«، إلا أنــه يمثــل 
تصويبــاً لقصــور ورد بتعريــف »القنــاة« في قانــون 
الإعــلام المــرئي والمســموع، حيــث أن الغــرض مــن 
ــر  ــن جوه ــف ع ــو الكش ــا ه ــح م ــف بمصطل التعري

وكينونــة هــذا المصطلــح، وليــس مــن المنطقــي أن 
يســتهل تعريــف المصطلــح بالمصطلــح ذاتــه، كــما لــو 
أردنــا تعريــف ســيارة فــلا يســتوي أن نبــدأ تعريفهــا 
اســتهلال  فــإن  وبالتــالي   ،»... بأنهــا »هــي ســيارة 
ــق  ــاة ..« لا يحق ــا »قن ــاة بأنه ــح القن ــف مصطل نعري
الهــدف مــن التعريــف، وكان تعريــف المســودة هــو 
ــاة،  ــة الخاصــة بالقن ــن الطبيع ــض الكاشــف ع التعري
ــالي  ــا »منشــأة ..«، وبالت ــا بأنه ــتهل تعريفه ــث اس حي
القديــم  التعريــف  عــلى  المنصــب  التعديــل  فــإن 

ــوب. ــف الأص ــو التعري ــودة ه ــوارد بالمس وال
المرخص له

يعتــبر مصطلــح »المرخــص لــه« مــن المصطلحــات 
ــون  ــودة وقان ــن المس ــين كل م ــتركة ب ــررة والمش المك
الإعــلام المــرئي والمســموع، وكان تكــراراً حرفيــاً جعلهما 

ــاً. ــراً ومضمون ــين ظاه متطابق
التردد

ــون  ــه« في المســودة وقان ــح »المرخــص ل ــرر مصطل تك
الإعــلام المــرئي والمســموع، ســواء بمســماه أو بالتعريف 

بــه، فجــاءا متطابقــين ظاهــراً ومضمونهــاً.
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المحتوى
يعتــبر مصطلــح »المرخــص لــه« مــن المصطلحــات 
ــون  ــودة وقان ــن المس ــين كل م ــتركة ب ــررة والمش المك

ــلام الإع

الإعلام الإلكروني
يدخــل تعريــف مصطلــح »الإعــلام الإلكــتروني« في 
إطــار التعريفــات المتطابقــة التــي وردت في المســودة 
ــد جــاء  ــون ق ــلام، وإن كان القان ــم الإع ــون تنظي وقان
بينــما جــاء   ،»..... إنتاجهــا  يتــم  التــي   .......« بــه 
بالمســودة  »..... الــذي يتــم إنتاجهــا ...«، ولانــدري إن 
ــذي« في المســودة هــو خطــأ  كان اســتخدام لفــظ »ال
مطبعــي أم خطــأ فعــي في المســودة، لكونــه لــو خطــأ 
ــاره  ــه باعتب ــه وتعديل ــزم تدارك ــودة فيل ــي بالمس فع

ــة.  ــاظ والأدوات اللغوي ــتخدام الألف ــأ في اس خط

النر الإلكروني
مــن  فهــو  الإلكــتروني«  »النــشر  مصطلــح  أمــا 
ــم  ــون تنظي ــي وردت بالمســودة وقان المصطلحــات الت
الإعــلام الإلكــتروني ولكــن طــرأ تغيــير عــلى تعريفهــا، 
الإلكــتروني  الإعــلام  تنظيــم  قانــون  عــرف  حيــث 
مصطلــح »النــشر الإلكــتروني« عــلى أنــه )نقــل أو بــث 
أو إرســال أو اســتقبال أنشــطة الإعــلام الإلكــتروني مــن 
ــت( أو أي  ــة )الإنترن ــات الدولي ــبكة المعلوم ــلال ش خ
ــزة أو  ــك باســتخدام أجه شــبكة اتصــالات أخــرى وذل
تطبيقــات إلكترونيــة أيــاً كانــت طبيعتهــا وغيرهــا 
مــن وســائل التقنيــة الحديثــة، وذلــك بقصــد التــداول 
العــام(، بينــما عرفتهــا المســودة عــلى أنها )نقــل أو بث 
ــواد  ــات والم ــات والمعلوم أو إرســال أو اســتقبال البيان
ــت نصوصــاً  ــة ســواء أكان ــة المســموعة والمكتوب المرئي
ــة  ــور ثابت ــومات أو ص ــوات أو رس ــاهد أو أص أو مش
ــا  ــة وغيره ــزة الإلكتروني ــتخدام الأجه ــة باس أو متحرك
مــن الأدوات الحديثــة بكافــة أنواعهــا ومســمياتها مــن 
خــلال شــبكة المعلومــات الدوليــة )الإنترنــت( وغيرهــا 
مــن وســائل التقنيــة الحديثــة والمتطــورة، وذلــك 

ــداول(.  ــد الت بقص
وبمطالعــة التعريفــين ســيتبين لنــا أن الاختــلاف لم يمس 

ــة اســتبدال وإحــلال،  ــه أحــدث عملي المضمــون ولكن
ــطة  ــارة »أنش ــودة عب ــف المس ــتبدل تعري ــث اس حي
ــون، وحــل محلهــا  ــواردة بالقان الإعــلام الإلكــتروني« ال
والمــواد  والمعلومــات  البيانــات  اســتقبال   « عبــارة 
ــت نصوصــاً  ــة ســواء أكان ــة المســموعة والمكتوب المرئي
أو مشــاهد أو أصــوات أو رســومات أو صــور ثابتــة أو 
متحركــة باســتخدام الأجهــزة الإلكترونيــة وغيرهــا مــن 
الأدوات الحديثــة بكافــة أنواعهــا ومســمياتها«، وهــذا 
التعديــل قــد يجــد مــا يــبرره في اختــلاف وتطــور 
ــم  ــون تنظي ــدور قان ــت ص ــة وق ــطة الإلكتروني الأنش
الإعــلام الإلكــتروني عــن نظيرتهــا في وقــت وضــع 
مســودة مــشروع القانــون، فيصبــح تطويــر التعريــف 

ــاً. بهــا أمــراً واجب

النطاق الإلكروني
يعــد مصطلــح »النطــاق الإلكــتروني« مــن المصطلحــات 
التــي تطابــق تعريفهــا الــوارد بقانــون تنظيــم الإعــلام 
ــاً  ــودة تطابق ــوارد بالمس ــف ال ــع التعري ــتروني م الإلك

كامــلاً.

الإعلاميــة  الوســيلة  أو  الإلكــروني  الموقــع 

لإلكرونيــة  ا
وإن كان المصطلــح ذاتــه قــد اختلــف في ظاهــره 
ــذا  ــاء ه ــث ج ــودة، حي ــون والمس ــن القان ــين كلاً م ب
المصطلــح في قانــون تنظيــم الإعــلام الإلكــتروني تحــت 
مســمى »الموقــع أو الوســيلة الإعلاميــة الإلكتنرونيــة«، 
ــع الإلكــتروني  ــما جــاء في المســودة بمســمى »الموق بين
أو الوســيلة الإعلاميــة الإلكترونيــة«، وإن كان هــذا 
الاختــلاف لا يخــل بالمصطلــح ذاتــه شــكلاً أو مضمونــاً، 
ولم يترتــب عليــه أي تغــير في مضمــون تعريفــه، إلا أنــه 

ــة فقــط. ــه لهــذا الاختــلاف للوقاي وجــب التنوي

المحتوى الإلكروني 
يدخــل أيضــاً مصطلــح »المحتــوى الإ‘لكــتروني« في 
ــون،  إطــار المصطلحــات التــي وردت بالمســودة والقان
وتطابــق كلاً منهــما مــع الآخــر شــكلاً وموضوعــاً 

ــلاً. ــاً كام تطابق
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الصحيفة الإلكرونية 
أحــد  الإلكترونيــة«  »الصحيفــة  مصطلــح  يمثــل 
المســودة  مــن  كل  تكــررت في  التــي  المصطلحــات 
وقانــون تنظيــم الإعــلام الإكــتروني، وتطابــق كلاً منهــما 

ــاً. ــاً تام ــر تطابق ــع الآخ م

التجاريــة  الإعلانيــة  أو  الإعلاميــة  الخدمــات 

الإلكرونيــة 
يعــد مصطلــح »الخدمــات الإعلاميــة أو الإعلانيــة 
بيــت  مشــتركاً  مصطلحــاً  الإلكترونيــة«  التجاريــة  
المســودة وقانــون تنظيــم الإعــلام الإلكــتروني، وتطابــق 

ــاً. ــاً تام ــما تطابق ــاً في كل منه ــه أيض تعريف

الوزارة المختصة والوزير المختص
المزمــع  الثلاثــة  القوانــين  مــع  المســودة  اتفقــت 
ــي في  ــلام الكويت ــم الإع ــون تنظي ــدور قان ــا بص إلغائه
مصطلحــات »الــوزارة المختصــة« و«الوزيــر المختــص«، 
ــكان  ــه، ف ــه أو في تعريف ــح ذات ــر المصطل ســواء في ذك

ــق. ــاً متطاب ــم جميع ــين فيه ــف المصطلح تعري

ــودة  ــتحدثة بمس ــف المس ــاني: التعاري ــد الث البن

ــي ــلام الكويت ــم الإع ــون تنظي ــروع قان م

مركز الدراسات والبحوث
والبحــوث«  الدراســات  »مركــز  مصطلــح  يمثــل 
ــه  ــص لم يتضمن ــح مســتحدث في المســودة، حي مصطل
أيــاً مــن القوانــين الثــلاث، وقــد عرفتــه المســودة بأنــه 
)المنشــأة التــي تتــولى إجــراء الدراســات الاســتراتيجية 
وغيرهــا مــن البحــوث والاســتبيانات والإحصــاءات 
ــج  ــاً للأســلوب والمنه ــك وفق ــرأي وذل واســتطلاعات ال
العلمــي، وتقديــم الاستشــارات في المجــالات السياســية 
والاقتصاديــة  والثقافيــة  والإعلاميــة  والاجتماعيــة 
والإنســانية وإصــدار المطبوعــات البحثيــة والعلميــة(، 
ــوث  ــات والبح ــز الدراس ــف بمرك ــلال التعري ــن خ وم
فإننــا نــرى مــن وجهــة نظرنــا أن وظيفــة هــذا المركــز 
مبهمــة وغــير محــددة بشــكل دقيــق وواضــح، حيــث 
أن التعريــف لم يوضــح آليــة عمــل المركــز، ومــا هــي 
تفاصيــل مــا يقــوم بــه مــن مــن مهــام، ومصــير نتائــج 

الأبحــاث والدراســات التــي يقــوم بهــا المركــز، والجهــة 
القائمــة عــلى تقييــم وتنفيــذ تلــك النتائج، فــكان يجب 
أن يكــون لــه توضيــح بالتعريــف، نظــراً لأن المســودة 

ــك. ــاً بذل ــا لم تتضمــن بيان ذاته

النر والتوزيع
ويعــد مصطلــح »النــشر والتوزيــع« مــن المصطلحــات 
المســتحدثة في المســودة، عــلى الرغــم مــن كونــه 
مصطلــح متــداول في مجــال تطبيــق قانــون المطبوعات 
والنــشر، مــما كان يســتلزم وجــود تعريــف ســابق لــه 
في القانــون المذكــور، إلا أن المســودة قــد تداركــت ذلك 
ــع  ــل وتوزي ــداد وتموي ــة إع ــه )عملي ــلى أن ــه ع وعرفت
أي منتــج إعلامــي بمختلــف المجــالات وتوزيعــه في 
ــلى  ــا ع ــة أنواعه ــات في كاف ــويق المطبوع ــة تس عملي
نقــاط التوزيــع والمشــاركة في معــارض الكتــب(، وهــذا 

ــير أي خــلاف أو جــدل.   ــف لا يث التعري

المحتوى
مصطلــح »المحتــوى« يعــد هــو أيضــاً مــن المصطلحات 
ــم  ــون تنظي ــشروع قان ــشرودة م ــتحدثتها م ــي اس الت
الإعــلام الكويتــي، وقــد عرفتــه المســودة بأنــه )كل مــا 
يتــم نــشره أو بثــه أو إعــادة بثــه أو إرســاله مــن برامج 
ومــواد ومصنفــات مرئيــة ومســموعة مــن خــلال 
وســائل الإعــلام المــرئي والمســموع(، ومــن الملاحــظ أن 
ــم اســتخدامه بشــكل عــام ليشــمل  ــح ت هــذا المصطل
ــلام  ــائل الإع ــق وس ــن طري ــه ع ــم تقديم ــا يت ــة م كاف
المســموعة والمرئيــة، وذلــك ليكــون أشــمل وأعــم مــن 
مصطلــح »البرامــج« الــذي تضمنــه قانــون الإعــلام 

ــم تكــراره في المســودة. المــرئي والمســموع ولم يت
الخدمات الفنية للبث

ــه  ــداً أفرزت ــاً جدي ــد مصطلح ــة« تع ــات الفني »الخدم
المســودة ولم يســبق وروده في أيــاً مــن القوانــين الثلاثة، 
وتــم تعريــف هــذا المصطلــح على أنــه )إدارة وتشــغيل 
والأجهــزة  المعــدات  وتوفــير  الفضائيــة  القنــوات 
ــراج  ــييد الأب ــاء وتش ــة بإنش ــة الخاص ــائل الفني والوس
اللازمــة  والمحطــات  والأجهــزة  المعــدات  وتثبيــت 
لأعــمال البــث للقنــوات الفضائيــة المرخــص لهــا بالبث 
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ــار  ــح لا غب ــذا المصطل ــث(، وه ــادة الب ــشركات إع ول
عــلى وروده بالمســودة، لاســيما وأنــه يتعــرض لتعريــف 
عمليــة مــن العمليــات الأساســية التــي لا يمكــن القيــام 

ــا.   ــس والمســموع بدونه ــث المرئي ــات الب بعملي

المصنفات المرئية والمسموعة
يعــد ذكــر مصطلــح »المصنفــات المرئيــة والمســموعة« 
أوجــه  مــن  لوجــه  معالجــة  بمثابــة  المســودة  في 
ــك  ــون الإعــلام المــرئي والمســموع، وذل القصــور في قان

الأســاس  المرئيــة والمســموعة هــي  المصنفــات  لأن 

الــذي تنصــب عليــه فكــرة الإعــلام المــرئي والمســموع، 

ــه )كل  ــلى أن ــح ع ــذا المصطل ــف ه ــث ورد تعري حي

العلميــة  أو  الأدبيــة  أو  الفنيــة  المجــالات  في  أداء 

وغيرهــا ســمعي وبــري أو ســمعي بــري مبــاشر أو 

مثبــت كتابــة أو مســجل عــلى أشرطــة أو اســطوانات 

أو بــأي وســيلة مــن وســائل التقنيــة الأخــرى(، وعــلى 

ــول  ــلاف ح ــدل أو خ ــم أي ج ــه لم يق ــن أن ــم م الرغ
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ــشرع  ــرى أن الم ــا ن ــه، إلا أنن ــح وتعريف ــذا المصطل ه
الكويتــي لم يقــم بصياغتــه بالشــكل المطلــوب، حيــث 
ــه بصــورة توضــح مفهومــه بشــكل  كان يمكــن صياغت

ــة. ــاً ودق ــر وضوح أك

الإنتاج الفني
ــتحدث في  ــح مس ــاً مصطل ــبر أيض ــح يعت ــذا المصطل ه
مســودة مــشروع القانــون، وقــد عرفــت المســودة 
»الإنتــاج الفنــي« عــلى أنــه )إنتــاج المصنفــات المرئيــة 
ــجيلها أو  ــا أو تس ــخها أو تصويره ــموعة أو نس والمس
تأجيرهــا أو عرضهــا أو بيعهــا أو اســتغلالها بأي وســيلة 
ــة  ــتوديوهات التلفزيوني ــاء وإدارة الاس ــرى أو إنش أخ
والإذاعيــة وتأجيرهــا(، ومــن وجهــة نظرنــا وكــما ســبق 
ــر  ــح بذك ــف المصطل ــإن اســتهلال تعري ــا ف أن أوضحن
المصطلــح ذاتــه ينقــص مــن قــوة التعريــف ووضوحــه، 
وقــد جانــب التوفيــق المــشرع الكويتــي في اســتهلاله 

ــاج«.  ــي بلفــط »إنت ــاج الفن تعريــف الإنت

الفيلم السينمائي
عرفــت المســودة مصطلــح »الفيلــم الســينمائي« عــلى 
أنــه )تصويــر متحــرك يتجســد في صــورة مصنــف 

ســمعي وبــري أو ســمعي بــري مثبــت أو مســجل 
عــلى أشرطــة )3,5م( أو عــلى اســطوانات مدمجــة أو 
ــة أو  ــة أو الإلكتروني ــات الممغنط ــن الحافظ ــا م غيره
ــة  ــة أو أي وســيلة مــن وســائل التقني الأجهــزة الرقمي
أومدتــه،  محتــواه  أو  كان مضمونــه  أيــاً  الحديثــة 
يشــاهده الجمهــور عــلى شاشــات كبــيرة تســمى 
بــدور الســينما أو عــلى الشاشــة الصغــيرة )التليفزيــون 
وغــيره((، ويعــد هــذا المصطلــح مــن المصطلحــات 
التــي اســتحدثتها مســودة مــشروع القانــون، والتــي لم 
ــواع الخــلاف أو الجــدل. ــن أن ــوع م ــا أي ن ــر حوله ي

دور العرض السينمائي
ــح »دور العــرض الســينمائي«  ــرت المســودة مصطل ذك
القوانــين  تعريفــه في  يســبق  كمصطلــح جديــد لم 
الســابقة، وعرفتــه عــلى أنــه )منشــأة معــدة لإســتقبال 
الجمهــور دون تمييــز بمقابــل أو غــير مقابــل، لمشــاهدة 
الأفــلام الســينمائية، وتحتــوي عــلى قاعــة أو عــدد 
مــن القاعــات كل منهــا مجهــزة بشاشــة عــرض كبــيرة 
ذات نســب قياســية وبأجهــزة صــوت مجســمة وآلــة 
وأجهــزة لعــرض الأفــلام(، ومــن خــلال هــذا التعريــف 
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نــرى مــن وجهــة نظرنــا أنــه قــد جــاء قــاصراً، حيــث 
قــر وصــف دور العــرض الســينمائي عــلى المنشــآت 
التــي تحتــوي عــلى قاعــة عــرض أو أكــر، مــما يخــرج 
بعــض أنــواع دور الســينما التــي لا تعــرض الأفــلام 
العــرض  دور  نطــاق وصــف  مــن  قاعــات  داخــل 
الســينمائي، كــما هــو الحــال مثــلاً في ســينما الســيارات 
التــي لا ينطبــق عــلى مــكان عــرض الأفــلام فيهــا 

ــة. وصــف القاع

منشأة توزيع الأفلام
مــن  الأفــلام«  توزيــع  »منشــأة  مصطلــح  يعتــبر 
المصطلحــات المســتحدثة في مســودة مــشروع القانون، 
وقــد عرفــت المســودة هــذا المصطلــح بأنــه )الشركة أو 
المؤسســة الفرديــة التــي تــزاول نشــاط توزيــع الأفــلام 
ــف لا توجــد أي إشــكالية  الســينمائية(، وهــذا التعري

أو خــلاف بشــأنه.

الحفلات العامة
عــداد  في  العامــة«  »الحفــلات  مصطلــح  يدخــل 
مــشروع  مســودة  اســتحدثتها  التــي  المصطلحــات 
القانــون، حيــث عرفــت المســودة هــذا المصطلــح 

بأنــه )الحفــلات الفنيــة أو الغنائيــة أو الموســيقية التــي 
تقــام في أماكــن أو منشــآت معــدة لاســتقبال الجمهــور 
ــل أو بغــير  ــز بمقاب ــم دون تميي ــة منه ــات معين أو لفئ
مقابــل(، ولا يوجــد خــلاف أو جــدل حــول هــذا 

التعريــف. 

منصات التواصل الاجتماعي
الاجتماعــي«  التواصــل  »منصــات  مصطلــح  يمثــل 
مصطلــح مســتحدث في مســودة مــشروع القانــون، 
ــه )يقصــد بهــا  وقــد جــاء تعريفــه بالمســودة عــلى أن
المواقــع والتطبيقــات الإلكترونيــة التــي يكــون النفــاذ 
إليهــا عــبر الإنترنــت مــن خــلال حســاب يتــم إنشــاؤه 
في المنصــة لمشــاهدة عــرض أو نــشر بــث أي محتــوى(، 
ولم يــر أي خــلاف أو جــدل حــول هــذا المصطلــح أو 

ــه. تعريف

المؤثرون
ــات  ــر المصطلح ــن أك ــرون« م ــح »المؤث ــد مصطل يع
ــم الإعــلام  ــون تنظي المســتحدثة بمســودة مــشروع قان
الكويتــي إثــارة للجــدل، وذلــك نظــراً لمــا يشــوب 
هــذا المصطلــح مــن عموميــة تكســيه بــرداء مــن 
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ــاص  ــف الخ ــدرة التعري ــدم ق ــديد، وع ــوض الش الغم
ــت  ــث عرف ــه، حي ــق ل ــف دقي ــد وص ــلى تحدي ــه ع ب
ــه )الأشــخاص  المســودة مصطلــح »المؤثــرون« عــلى أن
الطبيعيــون ويقدمــون محتــوى إعلامــي إعــلاني تجاري 
يشــاركون فيــه الجمهــور وينقلــون تجاربهــم الحياتيــة 
ســواء بالكلمــة أو بالصــورة أو بالفيديــو ويتــم عرضهــا 

ــي(. ــل الاجتماع ــائل التواص بوس
وبالنظــر إلى تعريــف المؤثــرون نجــد أنــه تعريفــاً غــير 

منضبــط لعــدة أســباب أهمهــا:
أن التعريــف قــد جــاء عامــاً دون شروط أو ضوابط 	 

أو معايــير يمكــن مــن خلالهــا الوقــوف عــلى كنــه 
ــراً، ومــن لا يتســم  ــير فيعــد مؤث مــن يتســم بالتأث

بــه فيخــرج مــن نطــاق التأثــير.
ــح 	  ــو توضي ــف ه ــون التعري ــترض أن يك ــن المف م

ــة  ــه، وإزال ــرف ب ــح المع ــة المصطل ــر وحقيق لجوه
أي غمــوض أو لبــس يحيــط بهــذا المصطلــح، إلا أن 
التعريــف كان مبهــما بصــورة زادت مــن غمــوض 

ــح. المصطل
دائــرة 	  مــن  وتعريفــه  المصطلــح  هــذا  يوســع 

لأحــكام  إخضاعهــم  يمكــن  الذيــن  الأشــخاص 
ــير  ــن غ ــم م ــم كونه ــلى الرغ ــك ع ــون، وذل القان
المؤثريــن، باعتبــار عــدم وجــود معايــير ثابتــة 

للتحديــد.
ــود، 	  ــلى المقص ــه ع ــح وتعريف ــة المصطل ــدم دلال ع

هــم  »المؤثــرون«  مصطلــح  مــن  فالمســتهدف 
ــدل  ــتقلين، ولكــن المصطلــح لم ي الصحفيــين المس
عــلى ذلــك، كــما أن التعريــف أيضــاً كان بعيــد كل 
ــتهدف. ــى المس ــذا المعن ــلى ه ــة ع ــن الدلال ــد ع البع

المــشرع  جانبــت  قــد  الدقــة  أن  القــول  ويمكننــا 
الكويتــي ولم يحالفــه التوفيــق في صياغتــه لهــذا النص، 
ســواء في اختيــاره للمصطلــح ذاتــه أو في تعريفــه 
ــح  ــير مصطل ــح، وهــو مــا يســتدعي تغي لهــذا المصطل
ــة  ــر دلال ــر أك ــح آخ ــتبداله بمصطل ــرون« واس »المؤث
عــلى معنــاه، ووضــع تعريــف دقيــق يصــف الجوهــر 
الحقيقــي لهــذا المصطلــح، وذلــك جميعــه بمــا يتفــق 

ــح.  ــن المصطل ــود م ــي والمقص ــون الحقيق ــع المضم م

الاتفاق
ــات في  ــادة التعريف ــتحدثة بم ــات المس ــن المصطلح م
مســودة مــشروع قانــون تنظيــم الإعــلام الكويتــي 
ــه  ــودة بأن ــه المس ــث عرفت ــاق«، حي ــح »الاتف مصطل
ــن  ــه أو م ــص ل ــين المرخ ــه ب ــاق علي ــم الاتف ــا يت )م
يمثلــه وبــين موفــر الخدمــة أو الســلعة أو مــن يمثلــه 
ــام بالإعــلان مــن قبــل المرخــص(، ولم يكــن  لقــاء القي
عــلى المــشرع اســتخدام مصطلــح الاتفــاق، حيــث أن 
مصطلــح »العقــد« أكــر انطباقــاً عــلى العلاقــة التــي 
ــف  ــر تعري ــما أن في ذك ــاق، ك ــذا الاتف ــن ه ــج ع تنت
ــيء. ــض ال ــداً بع ــد تزي ــا يع ــاق« م ــح »الاتف لمصطل

الإفصاح
المصطلحــات  مــن  باعتبــاره  »الإفصــاح«  مصطلــح 
المســتحدثة بالمســودة، والتــي عرفتــه بأنــه )الإفصــاح(، 
ولا يعــد تكــراراً منــا أن نؤكــد عــلى ضرورة عــدم ذكــر 
المصطلــح ذاتــه في بدايــة التعريــف بــه، وهــو مــا فعله 
ــث  ــاح« حي ــح »الإفص ــه بمصطل ــد تعريف ــشرع عن الم
اســتهل تعريفــه بلفــظ )الإفصــاح(، فجــاء ضعيفــاً غــير 

موضحــاً لجوهــر المصطلــح الــذي يعــرف بــه.
كــما أن مصطلــح »الإفصــاح« يعــد مصطلحــاً مطاطيــاً 
وفضفاضــاً، وذلــك لكونــه يمنــح ســلطة الرقابــة بشــكل 
ــق  ــا ح ــون له ــي، ويك ــوى الإعلام ــلى المحت ــدد ع مش
ــلام  ــائل الإع ــلى وس ــه ع ــشره وبث ــم ن ــا يت ــد م تقيي

ــير.      ــرأي بشــكل كب ــة ال ــة، بمــا يهــدد حري الإلكتروني

تسجيل الموقع الإلكروني
ولا يوجــد حــول تعريــف مصطلــح »تســجيل الموقــع 
أحــد  باعتبــاره  جــدل  أو  خــلاف  أي  الإلكــتروني« 
المصطلحــات المســتحدثة بموجــب المســودة، وقــد ورد 
تعريــف »تســجيل الموقــع الإلكــتروني« بالمســودة عــلى 
ــة  ــة الاجتماعي ــع الإلكتروني ــه )تمكــين منشــئ المواق أن
ــذا  ــين في ه ــو المب ــلى النح ــم ع ــجيل مواقعه ــن تس م
القانــون(، وهــو مصطلــح يخــدم عمليــة تطبيــق 

ــا. ــون وإنفاذه ــكام القان أح
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ترخيص النر الإلكروني 
ــن  ــتروني« م ــشر الإلك ــص الن ــح »ترخي ــد مصطل ويع
ــة  ــة عملي ــودة لخدم ــتحدثة بالمس ــات المس المصطلح
تطبيــق أحــكام القانــون، ويتضــح ذلــك مــن التعريــف 
لطالــب  )الإذن  بأنــه  المســودة  لــه  ذكرتــه  الــذي 
أو  إلكــتروني أو تشــغيله  بإنشــاء موقــع  الترخيــص 
مزاولــة أي مــن الأنشــطة المتعلقــة بالنــشر الإلكــتروني 

ــون(.   ــذا القان ــة به ــط المبين ــاً ااشروط والضواب وفق

مراقب حسابات
»مراقــب الحســابات« هــو مصطلــح جديد اســتحدثته 
)الشــخص  أنــه  عــلى  المــشروع، وعرفتــه  مســودة 
ســجلات  بأحــد  المقيــد  الاعتبــاري  أو  الطبيعــي 
مراقبــي الحســابات المزاولــين للمهنــة في وزارة التجــارة 
ترخيــص ســاري بمزاولــة  لــه  والصــادر  والصناعــة 
المهنــة(، وهــو مصطلــح يعــزى اســتحداثه إلى مــا مــا 

ــكام.   ــن أح ــون م ــه القان يفرض

المراسل 
ــم  ــتحدث ت ــح مس ــل« مصطل ــح »المراس ــل مصطل يمث
ــه المســودة  ــون، وعرفت ــة أحــكام القان ــه لخدم صياغت

ــل الخــبر  ــوم بنق ــذي يق ــي ال ــه )الشــخص الطبيع بأن

مــن وإلى الوســيلة الإعلاميــة أو وكالات الأنبــاء(، وهــو 

ــون.  ــق أحــكام القان ــم اســتحداثه لتحقي تعريــف ت

الممثل 
عــرف المصطلــح المســتحدث »الممثــل« في مســودة 

مــشروع القانــون بأنــه )الشــخص الطبيعــي الــذي 

يمثــل الوســيلة الإعلاميــة أمــام الــوزارة المختصــة(، 

ــن  ــتحداثه م ــم اس ــح ت ــف لمصطل ــدوره تعري ــو ب وه

أجــل خدمــة أغــراض القانــون وتيســير لعمليــة تطبيــق 

ــه. أحكام

الهيئة 
يدخــل مصطلــح »الهيئــة« في إطــار المصطلحــات 

ــة  ــه )الهيئ ــه بأن ــي عرفت ــودة، والت ــتحدثة بالمس المس

وهــو  المعلومــات(،  وتقنيــة  للاتصــالات  العامــة 

مصطلــح تــم اســتحداثه ليشــار بــه إلى الهيئــة العامــة 

للاتصــالات وتقنيــة المعلومــات منعــاً للإطالــة والتكرار.

بلدية الكويت
تــم اســتحداث مصطلــح »بلديــة الكويــت« بالمســودة 
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ــؤون  ــة لش ــرة لـــ )وزارة الدول ــارة مخت ــل إش ليمث

البيئــة(، وهــو أيضــاً مــن المصطلحــات التي اســتحدثت 

لتحقيــق أغــراض القانــون. 

الجهة المختصة ذات الصلة
»الجهــة المختصــة« هــو مصطلــح اســتحدثته المســودة 

بهــذا  ليشــار  وذلــك  القانــون،  أغــراض  لخدمــة 

ــة  ــوزارة أو الهيئ ــون إلى )ال ــياق القان ــح في س المصطل

ــص ذات  ــة بإصــدار تراخي ــة والخاصــة المعني الحكومي

صلــة بالتراخيــص الإعلانيــة والإعلاميــة وفــق هــذا 

القانــون(.

الجهة المختصة بالوزارة
ــة  ــح »الجه ــد اســتحدثت المســودة مصطل وأخــيراً فق

ــوزارة« لتشــير بــه في ســياق القانــون إلى  المختصــة بال

)قطــاع الصحافــة والنــشر والمطبوعــات(، وهــو أيضــاً 

مــن المصطلحــات التــي تــم اســتحداثها بالمســودة 

ــون. ــراض القان ــق أغ لتحقي

المــواد  لتقييــم  مخصــص  الثــاني:  القســم 

ــار بشــأنها جــدل  ــي ث ــة الت والنصــوص القانوني

بــن المعنيــن.

ــار  ــي ث ــة الت ــوص القانوني ــواد والنص ــم الم تقيي

ــن  ــن المعني بشــأنها جــدل ب
بعــد أن انتهينــا في القســم الأول مــن هــذا المقــال مــن 
ــون  ــواردة بمســودة مــشروع قان ــم التعريفــات ال تقيي
تنظيــم الإعــلام الكويتــي، نــأتي إلى ثــاني أقســام المقــال 
وهــو القســم الــذي ســنقوم فيــه بتســليط الضــوء على 
مــواد ونصــوص المســودة، والتــي ثــار بشــأنها خــلاف 
وجــدل واســع لكونهــا قــد قوبلــت بالرفــض مــن قبــل 

الأطيــاف المختلفــة للمجتمــع.

)1( تقييــم نــص المادتــن الثانيــة والثالثــة مــن 

المســودة )ســبب النقــد »التكــرار«(
ــإن  ــين ف ــين المادت ــم هات ــد وتقيي ــح نق ــل أن نوض قب
ذلــك يلزمــه أن يكــون نــص كل مــن المادتــين مطروحــاً 
أمامنــا، لــذا فســوف نســتهل حديثنــا بذكــر نــص 

ــالي: ــو الت ــلى النح ــين ع المادت
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ــكل  ــة، ول ــرأي مكفول ــة ال ــم )2( )حري ــادة رق أولاً: الم
ــول أو  ــشره بالق ــه ون ــن رأي ــير ع ــق التعب ــان ح إنس
الكتابــة أو غيرهــما، وذلــك وفقــاً للــشروط والأوضــاع 

ــون(. ــا القان ــي يبينه الت
ــة  ــة والطباع ــة الصحاف ــم )3( )حري ــادة رق ــاً: الم ثاني
والنــشر مكفولــة وفقــاً للــشروط والأوضــاع التــي 
والقنــوات  الصحــف  تخضــع  ولا  القانــون،  يبينهــا 
ــت لأي  ــبكة الإنترن ــلال ش ــن خ ــشر م ــة والن الفضائي

رقابــة مســبقة(.
وبملاحظــة نــص المادتــين المذكورتــين يتبــين لنــا وجــود 
تكــرار لــذات المعنــى، وذلــك مــا بــين نــص المــادة رقــم 
)2( والشــق الأول مــن المــادة رقــم )3(، ويتمثــل هــذا 
المعنــى المشــترك إقــرار لمبــدأ حريــة الــرأي والصحافــة 
والإعــلام والنــشر، مــما يعــد تكــراراً وتزيــداً لا مجــال 
لــه، وكان مــن الأفضــل والأصــوب الاكتفــاء بدمــج 
ــة  ــادة الثاني ــاء في الم ــادة الأولى، والاكتف ــين في الم النص
ــة  ــوات الفضائي ــتثناء الصحــف والقن ــلى اس ــص ع بالن
والنــشر مــن خــلال شــبكة الإنترنــت مــن قيــد الخضوع 

للرقابــة المســبقة.

)2( نــص المــادة الرابعــة مــن المســودة )ســبب 

النقــد »الإغفــال« و«التوســع«(
تعتــبر المــادة الرابعــة مــن المــواد التــي أحدثــت جــدلاً 
مزدوجــاً، حيــث كان هنــاك أمريــن يثــيرا الجــدل 

ــادة: ــك الم بالســبة لتل
الأمــر الأول: كانــت صحــة الجــدل بشــأن أول الأمــور 
واضحــة وضــوح الشــمس في كبــد الســماء، حيــث 
ــة إلى المــادة رقــم )4(  أغفــل المــشرع الكويتــي الإحال
في مواضعهــا الصحيحــة في القانــون، وأشــار بــدلاً منهــا 
للــمادة رقــم )3(، فعــلى ســبيل المثــال في نــص المــادة 
ــع أو  ــوز بي ــه »يج ــر أن ــودة ذك ــن المس ــم )10( م رق
التنــازل عــن الترخيــص لأي مــن الأنشــطة المذكــورة في 
ــطة  ــو الأنش ــا ه ــود هن ــم )3( ...«، والمقص ــادة رق الم
ــث  ــم )3(، حي ــس رق ــم )4( ولي ــادة رق ــورة بالم المذك
أن تلــك الأنشــطة مذكــورة بالمــادة الرابعــة، بينــما 
ــة الصحافــة  ــة كان مضمونهــا حــول حري المــادة الثالث

ــة المســبقة وفقــاً لمــا  والاســتثناء مــن الخضــوع للرقاب
ــر  ــتبدال ذك ــزم اس ــذا يل ــم )1(، ل ــد رق ــاه بالبن ذكرن
المــادة رقــم )3( بالمــادة رقــم )4( في مواضــع الإشــارة 

ــورة. ــطة المذك للأنش
ــن  ــة م ــادة الرابع ــص الم ــر إلى ن ــاني: بالنظ ــر الث الأم
المســودة ســنجد أنــه قــد توســع في تحديــد الأنشــطة 
ــن  ــص م ــلى ترخي ــول ع ــتها الحص ــزم لممارس ــي يل الت
ــاطاً  ــشر نش ــة ع ــر ثلاث ــث ذك ــة، حي ــوزارة المختص ال
يخضعــون لــشرط الترخيــص لمزاولتهــا، وهــو مــا لم 
يتحقــق في القوانــين الثلاثــة المســتبدلة بهــذا القانــون، 
وهــو مــا يمنــح الســلطات المختصــة ســلطة تقديريــة 
لرفــض منــح الترخيــص، بجانــب جعــل الترخيــص 
وســيلة وصايــة وليســت رقابــة، حيــث نجــد أن جانــب 
مــن تلــك الأنشــطة لم يكــن يجــب أن يخضــع لتطبيــق 
القانــون، كــما هــو الحــال – عــلى ســبيل المقــال وليــس 
الحــر - في الحفــلات العامــة ودور الســينما وغيرهــا، 
وهــو مــا يســتلزم إزالــة بعــض الأنشــطة مــن القائمــة 
الــواردة بنــص المــادة الرابعــة، لاســيما وأنهــا تتضمــن 
أنشــطة ليســت ذات حساســية سياســية أو أمنيــة 

ــة والإعــلان. كنشــاط الترجمــة ونشــاط الدعاي

)3( نــص المــادة الخامســة مــن المســودة )ســبب 

النقــد »التكــرار والإبهام«(
ــشروع  ــودة م ــن مس ــة م ــادة الخامس ــص الم ــاء ن ج
عــلى  مشــتملاً  الكويتــي  الإعــلام  تنظيــم  قانــون 
الــشروط التــي يلــزم توافرهــا في الشــخص الــذي 
يطلــب الحصــول عــلى ترخيــص بممارســة نشــاط مــن 
الأنشــطة التــي وردت بالمــادة رقــم )4( مــن المســودة، 
ــشروط  ــض ال ــاك بع ــشروط هن ــك ال ــن تل ــن ضم وم
ــل في: ــا جــدلاً وخــلاف واســع، وتتمث ــار حوله ــي ث الت

- أن يكــون طالــب الحصــول عــى الرخيــص 

كويتــي الجنســية
يمثــل أول الــشروط التــي ثــار بشــأنها جــدل وخــلاف 
واســع هــو شرط أن يكــون طالــب الحصــول عــلى 
ترخيــص بممارســة أحــد الأنشــطة الــواردة بالمــادة 
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الرابعــة هــو شــخص يحمــل الجنســية الكويتيــة، 
ويمثــل هــذا الــشرط مخالفــة واضحــة وصريحــة لنــص 
ــنة 2003  ــم 5 لس ــون رق ــن القان ــم )3( م ــادة رق الم
ــة الموحــدة  ــة الاقتصادي بشــأن الموافقــة عــلى الاتفاقي
بــين دول مجلــس التعــاون، حيــث نصــت تلــك المــادة 
عــلى أنــه )يعامــل مواطنــو دول المجلــس الطبيعيــون 
في أي دولــة مــن الــدول الأعضــاء نفــس معاملــة 
ــالات  ــة المج ــز في كاف ــق أو تميي ــا دون تفري مواطنيه
ــة. -2 العمــل  ــل والإقام ــة ولاســيما: -1التنق الاقتصادي
التأمــين   3- والأهليــة.  الحكوميــة  القطاعــات  في 
ــرف.  ــن والح ــة المه ــد. -4 ممارس ــي والتقاع الاجتماع
-5 مزاولــة جميــع الأنشــطة الاقتصاديــة والاســتثمارية 
والخدميــة. -6 تملــك العقــار. -7 تنقــل رؤوس الأمــوال. 
الأســهم  وشراء  تــداول   9- الضريبيــة.  المعاملــة   8-
وتأســيس الــشركات. -10 التعليــم والصحــة والخدمات 

الاجتماعيــة(.
ــذي  ــن ال ــادة أن المواط ــك الم ــلال تل ــن خ ــح م ويتض
التعــاون  مجلــس  دول  مــن  دولــة  أي  إلى  ينتمــي 
الخليجــي فإنــه يعامــل في أيــاً مــن دول المجلــس 
العمــل  في  الحــق  لــه  ويكــون  فيهــا،  كمواطــن 
بالقطاعــات الحكوميــة والأهليــة، ومزاولــة جميــع 
الأنشــطة الاقتصاديــة والاســتثمارية والخدميــة، أي 
ــه ممارســة  ــج يحــق ل ــس الخلي أن مواطــن دول مجل
الأنشــطة الــواردة بالمــادة رقــم )4( مــن المســودة 
ــتراط  ــه، إلا أن اش ــار إلي ــون المش ــكام القان ــاً لأح وفق
نــص المــادة رقــم )5( مــن المســودة أن يكــون طالــب 
ــة  ــة صريح ــد مخالف ــية يع ــي الجنس ــص كويت الترخي
ــة  ــه الاتفاقي لهــذا القانــون وإهــداراً صريحــاً لمــا قررت
الاقتصاديــة الموحــدة، وذلــك لمنــع غــير الكويتــي 
ــك  ــة تل ــن ممارس ــاول م ــس التع ــي مجل ــن مواطن م

الأنشــطة.
ــت  ــة الكوي ــد دول ــشرط يفق ــذا ال ــلى أن ه ــلاوة ع ع
ــبراءات  ــات وخ ــن إمكاني ــتفادة م ــلى الاس ــدرة ع الق
وكفــاءة المقيمــين بدولــة الكويــت مــن غــير الكويتيــين، 
والعاملــين بالأنشــطة التــي تحظــر المســودة ممارســتها 

عــلى غــير الكويتيــين، وذلــك عــلى الرغــم مــن إمكانيــة 
منحهــم الترخيص لممارســة النشــاط، وســحبه أو إلغاؤه 
متــى صــدرت مــن الصــادر لــه الترخيــص أي مخالفــة 
ــن  ــتفادة م ــر الاس ــن حظ ــه، ولك ــه أو ضوابط لشروط
ــل خســارة  ــين يمث ــير الكويتي ــن غ خــبرات المقيمــين م
للدولــة، حيــث يضغــط عــلى غــير الكويتيــين المقيمــين 
ــوا إلى  ــل أن يتجه ــبرة والمؤه ــاءة والخ ــن ذوي الكف م
الاعتــماد عــلى التوظيــف ســواء في مؤسســات القطــاع 
العــام أو الخــاص، وهــو مــا يخالــف اتجــاه دولــة 
ــت لتشــجيع المشروعــات الصغــيرة واســتقطاب  الكوي

أصحــاب الخــبرة والقــدرة عــلى الإبــداع.   
ــن  ــص حس ــلى الترخي ــول ع ــب الحص ــون طال - أن يك

ــمعة ــود الس ــيرة محم الس
ــذي  ــخص ال ــاً في الش ــة أيض ــادة الخامس ــترطت الم اش
أحــد  بمزاولــة  الترخيــص  عــلى  الحصــول  يطلــب 
ــواردة بالمــادة رقــم )4( أن يكــون حســن  الأنشــطة ال
ــشرط في  ــك ال ــد ذل ــمعة، ويع ــود الس ــيرة ومحم الس
جوهــره شرطــاً فضفاضــاً ومطاطيــاً وغــير محــدد 
ــة  ــة وواضح ــير ثابت ــود معاي ــع بوج ــالم، ولا يتمت المع
ــع الشــخص  ــد مــدى تمت ــا لتحدي يمكــن الاســتناد إليه
بحســن الســيرة والســمعة المحمــودة مــن عدمــه، 
وبالتــالي فهــو يــترك للســلطة المختصــة بمنــح الترخيــص 
الســلطة التقديريــة في رفــض أو قبــول منــح الترخيــص 
لمــن تشــاء، وذلــك اســتناداً إلى توافــر أو عــدم توافــر 
هــذا الــشرط في حقــه هــذا في الظاهــر، أمــا في الباطــن 
فــإن الرفــض يكــون لســبب آخــر كــما لــو كان طالــب 
الترخيــص خصــم ســياسي أو لأي ســبب آخــر، دون 
ــددة  ــود أو مح ــدة بقي ــلطة مقي ــك الس ــون تل أن تك
ــد تكــون المســألة في بعــض  ــل ق ــط واضحــة، ب بضواب
ــة بالمــزاج الشــخصي لممثــي  ــان مبهمــة ومرهون الأحي

ــص.  ــح الترخي ــة بمن ــة المختص الجه
ــا  ــشرط م ــذا ال ــرض ه ــإن في ف ــك ف ــلى ذل ــلاوة ع ع
يضيــق عــلى الأشــخاص الذيــن صــدرت ضدهــم أحكام 
بالحبــس نظــير ارتكابهــم لجريمــة، ولكنهــم بعــد قضــاء 
ــادة  ــين إف ــح راغب ــق الصحي ــة عــادوا إلى الطري العقوب
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مجتمعهــم ووطنهــم، حيــث نصــت المــادة الخامســة 
بطالــب  توافرهــا  الــلازم  الــشروط  ضمــن  مــن 

الترخيــص عــلى أن )... ولم يســبق الحكــم 
عليــه في جنايــة أو جنحــة(، وهــو مــا 
للعقوبــة  الإصلاحيــة  الفلســفة  يخالــف 
ــل المحكــوم  ــي تقتــي إصــلاح وتأهي والت

وإعــادة دمجــه بالمجتمــع. 

ــى  ــول ع ــب الحص ــون طال - أن يك

ــي  ــر الركــة كويت الرخيــص أو مدي

الجنســية
يمثــل هذا الشرط في شــقه الأول 

تكــراراً لــذات الــشرط 
ــوارد بصــدر نفــس  ال
 ،)5( رقــم  المــادة 
اســتهلت  حيــث 
ــا  ــادة نصه ــك الم تل

ــب  ــدم طل ــالآتي )يق ب
ترخيــص  عــلى  الحصــول 

ــورة في  ــطة المذك ــن الأنش ــة أي م ممارس
المــادة الســابقة إلى الجهــة المعنيــة بالــوزارة المختصــة 
ــب  ــترط في طال ــك، ويش ــد لذل ــوذج المع ــاً للنم ووفق
الترخيــص في الأنشــطة الــواردة في المــادة الثالثــة مــن 
هــذا القانــون مــا يــي: ...... )2( أن يكــون حســن 
ــه  ــم علي ــبق الحك ــمعة ولم يس ــود الس ــيرة محم الس
ــشرف  ــة بال ــح المخل ــن الجن ــة أو في جنحــة م في جناي
ــما  ــاره(، بين ــه اعتب ــد رد إلي ــن ق ــا لم يك ــة م أو الأمان
ــب  ــترط في طال ــه )يش ــادة أن ــص الم ــس ن ــاء في نف ج
الترخيــص أو فيمــن يتــولى إدارة الشركــة مــا يــي: 
........ )2( أن يكــون حســن الســيرة محمــود الســمعة 
ولم يســبق الحكــم عليــه في جنايــة أو في جنحــة مــن 
ــد  ــن ق ــا لم يك ــة م ــشرف أو الأمان ــة بال ــح المخل الجن
رد إليــه اعتبــاره(، وهــو مــا يمثــل تكــراراً لذكــر نفــس 
ــلى  ــول ع ــب الحص ــره في طال ــاص بتواف ــشرط الخ ال
ــل  ــداً لا مح ــبرر وتزي ــير م ــرار غ ــو تك ــص، وه الترخي
لــه، مــما يســتوجب معــه إزالــة هــذا التكــرار بدمــج 

الــشروط الخاصــة بطالــب الترخيــص في موضــع واحــد.
عــلاوة عــلى ذلــك فــإن شرط )حســن الســيرة محمــود 
ــاض يصعــب  ــه هــو شرط فضف الســمعة( في حــد ذات
ضبطــه أو تحديــد معالمــه، وكان يحــدو بالمــشرع 
الكويتــي عنــد صياغتــه لنــص هــذا الــشرط أن يوضــح 
ــر  ــد تواف ــا في تحدي ــتناد إليه ــم الاس ــي يت ــير الت المعاي
ــا  الســيرة الحســنة والســمعة المحمــودة في شــخص م
ــه  ــلى إطلاق ــرك ع ــشرط ت ــذا ال ــه، إلا أن ه ــن عدم م
دون قيــد يقيــده أو ضابــط يحــدده، فجعــل في رفــض 
ــة  ــة المختص ــه الجه ــم في ــراً تتحك ــص أم ــح الترخي من
بإصــداره، وذلــك اســتناداً إلى الزعــم بعــدم توافــر 
الســمعة المحمــودة أو الســيرة الحســنة لــدى طالــب 
ــشرط  ــذا ال ــل ه ــه تعدي ــتلزم مع ــما يس ــص، م الترخي
بإضافــة المعايــير والضوابــط التــي يتــم تحديــد مــدى 
تمتــع طالــب الترخيــص بالســمعة المحمــودة والســيرة 

ــا. الحســنة اســتناداً إليه
وأخــيراً فــإن مــا جــاء بالــشرط الثــاني المطلــوب توافــره 

منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد الرابع

21



في طالــب الترخيــص أو مديــر الشركــة بالمادة الخامســة 
يتمثــل في )أن يكــون حاصــلاً عــلى الشــهادة الجامعيــة 
ــذا  ــن ه ــتثني م ــوزارة أن تس ــوز لل ــوق، ويج ــا ف وم
الــشرط مــن لديــه خــبرة لا تقــل عــن خمــس ســنوات 
في مجــال النشــاط المطلــوب(، ونــرى أنــه وعــلى الرغــم 
ــص أو  ــب الترخي ــن أن المفــترض هــو أن يكــون طال م
القائــم عــلى الإدارة حاصــلاً عــلى مؤهــل في الإعــلام أو 
الصحافــة، إلا أن المســودة اكتفــت بــأن يكــون حاصــل 
عــلى أي مؤهــل جامعــي بغــض النظــر عــن تخصصــه، 
بالحصــول  يحمــل مؤهــل  لمــن لا  بــل وســمحت 
عــلى الترخيــص باعتبــار أن الخــبرة لمــدة لا تقــل عــن 
خمــس ســنوات تعــادل المؤهــل، وهــو مــا يعــد كارثــة 
تصيــب أصحــاب المؤهــلات المعنيــة بالعمــل الإعلامــي 
والصحفــي، حيــث أن العمــل الإعلامــي والصحفــي 
لا يتوقــف عــلى الخــبرة فقــط ولكنــه يقــوم عــلى 
ــشرع  ــلى الم ــب ع ــن الواج ــكان م ــاً، ف ــة أيض الدراس
قــر طلــب الترخيــص أو القيــام بــالإدارة عــلى حملــة 

المؤهــل العلمــي وحــده أو مــع الخــبرة.
)4( نــص المــادة السادســة مــن المســودة )ســبب النقــد 

ــرار والمبالغة«( »التك
تضمــن نــص المــادة السادســة مــن مســودة مــشروع 
قانــون تنظيــم الإعــلام الكويتــي الــشروط الــلازم 

توافرهــا في طالــب ترخيــص إصــدار صحيفــة أو بــث 
قنــاة فضائيــة مرئيــة أو مســموعة أو إعــادة بــث قنــاة 
أو عــدة قنــوات، وقــد ثــار جــدل بشــأن بعــض تلــك 

ــالي: الــشروط عــلى النحــو الت

- أن يكــون صاحــب شركــة الشــخص الواحــد 

كويتــي الجنســية وذو ســيرة حســنة
يمثــل الشرطــين رقمــي )1( و)2( بالمــادة رقــم )6( 
ــادة  ــن بالم ــين الواردي ــون الشرط ــس مضم ــراراً لنف تك
ــم )6( ذات  ــادة رق ــص الم ــن ن ــث تضم ــم )5(، حي رق
الشرطــين المتعلقــين بــأن تكــون جنســية صاحــب 
ــة الشــخص  ــة شرك ــص - في حال ــة الترخي ــة طالب الشرك
الواحــد - هــي الجنســية الكويتيــة، وأن يكــون ذو 
ســيرة حســنة وســمعة محمــودة، وهــو مــا يعــد 
تكــراراً وتزيــداً لا طائــل منــه، ويســتلزم الأمــر تدخــل 
مــن المــشرع لدمــج تلــك الــشروط واعتبارهــا شروطــاً 
ــواء  ــث، س ــب الترخي ــخص طال ــا في الش ــزم توافره يل
ــة مــن شركات الشــخص الواحــد. كان شــخص أو شرك

- الــرط الخــاص بقيمــة رأس مــال الركــة 

طالبــة الرخيــص
المطلــوب  الــشروط  مــن   )4( رقــم  الــشرط  جــاء 
توافرهــا في الشركــة طالبــة الترخيــص بالمــادة رقــم 
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)6( مــن المســودة مشــوباً بالمبالغــة الشــديدة، حيــث 
ــال  ــل رأس م ــشرط عــلى الآتي )-4 ألا يق ــص هــذا ال ن
الشركــة عــن: أ( مائتــين وخمســون ألــف دينــار إذا كان 
الترخيــص لصحيفــة يوميــة أو إســبوعية أو شــهرية أو 
نصــف شــهرية أو لصحيفــة ربــع أو نصف ســنوية. ب( 
خمســمائة ألــف دينــار إذا كان الترخيــص لقنــاة مرئيــة 
ــة  ــة – إعلاني ــة – رياضي ــة – اجتماعي شــاملة »إخباري
ــص  ــار إذا كان الترخي ــف دين ــي أل ــة«. ج( مائت تجاري
ــار  ــف دين ــمائة أل ــط. د( خمس ــموعة فق ــاة مس لقن
ــاة أو عــدة قنــوات  إذا كان الترخيــص لإعــادة بــث قن
فضائيــة(، ونــرى مــن خــلال مــا تضمنــه هــذا الــشرط 
مــن حــدود معينــة لقيمــة رأس مــال الشركــة طالبــة 
ــق  ــق الطري ــك الــشرط يغل ــون بذل ــص أن القان الترخي
ــشركات الصغــيرة ذات  ــاً في وجــه المشروعــات وال تمام
رأس المــال الــذي يقــل عــن تلــك الحــدود، وذلــك عــلى 
الرغــم مــن أن رأس مــال تلــك المشروعــات والــشركات 
ــة وخمســين  ــغ مائ ــلاً، فقــد يبل الصغــيرة لا يعــد ضئي
ألــف دينــار عــلى ســبيل المثــال، ولكنهــا لا تتمكــن مــن 
الحصــول عــلى الترخيــص بســبب المبالغــة الشــديدة في 

تحديــد قيمــة رأس مــال الشركــة طالبــة الترخيــص.
وهــو مــا يســتلزم مــن المــشرع مراجعــة قيمــة تلــك 
المبالــغ المحــددة كــشرط لــرأس المــال، وتخفيضــه بمــا 

يتناســب مــع قــدرة الــشركات والمشروعــات الصغــيرة، 
لتتمكــن مــن الحصــول عــلى الترخيــص والانخــراط في 
العمــل بمجــال الإعــلام والصحافــةن لاســيما وأن هــذا 

الــشرط عــلى وضعــه الحــالي يمثــل شرطــاً تعجيزيــاً.

)5( نــص المــادة الثامنــة مــن المســودة )ســبب 

النقــد »قصر مــدة الرخيــص وموافقة الــوزارة«(
تــم توجيــه النقــد لنــص المــادة رقــم )8( مــن المســودة 
الترخيــص  والتــي نصــت عــلى أن )إذا كان طلــب 
ــص  ــون الترخي ــن النشــاط الواحــد يك ــرع م ــدة أف لع
لــكل فــرع عــلى حــدة، وتكــون مــدة الترخيــص خمــس 
ســنوات قابلــة للتجديــد بنــاء عــلى طلــب المرخــص لــه 
وموافقــة الــوزارة، عــلى أن يقــدم طلــب التجديــد قبل 
ــد  ــد جــاء النق ــه(، وق ــخ انتهائ ــة أشــهر مــن تاري ثلاث
لهــذه المــادة في موضعــين منهــا، ويتمثــل هذيــن 

ــين في: الموضع

أولاً: بالنسبة لقصر مدة الرخيص
لسريــان  المحــددة  ســنوات  الخمــس  مــدة  تمثــل 
ــيرة  ــة وقص ــدة ضئيل ــه م ــاء صلاحيت ــص وانته الترخي
مقارنــة بمــا يتكبــده طالــب الترخيــص مــن وقــت 
وجهــد ومروفــات لاســتخراج الترخــص، بجانــب أنهــا 
ــق نجــاح ملمــوس في مجــال  ــة لتحقي مــدة غــير كافي
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العمــل الصحفــي، وهــو مــا نــرى معــه ضرورة تدخــل 
المــشرع الكويتــي بالتعديــل عــلى ذلــك الــشرط، ومــد 
مــدة الترخيــص لمــدة لا تقــل عــن عــشرة ســنوات عــلى 

الأقــل.

ــوزارة عــى  ــاً: بالنســبة لاشــراط موافقــة ال ثاني

ــد الرخيــص تجدي
يعــد اشــتراط حصــول صاحــب الترخيــص عــلى موافقــة 
ــص هــو شرطــاً لا يجــد  ــد مــدة الترخي ــوزارة لتجدي ال
ــص  ــث أن الترخي ــه، حي ــص علي ــوغاً للن ــبرراً أو مس م
قــد صــدر بنــاء عــلى اســتيفاء الحاصــل عــلى الترخيــص 
للــشروط الــلازم توافرهــا فيمــن يحصــل عــلى مثل هذا 
ــكام  ــه لأح ــة من ــدوث مخالف ــة ح ــص، وفي حال الترخي
ــو أداة  ــه ه ــص أو إلغائ ــحب الترخي ــإن س ــون ف القان
متاحــة في تلــك الحالــة، وبالتــالي فــإن وصــول صاحــب 
ــم  ــص دون أن يت ــد الترخي ــد تجدي ــص إلى موع الترخي
ــلاً عــلى اســتمرار تمتعــه  ــة دلي ــه بمثاب ســحبه أو إلغائ
ــتراط  ــن اش ــد م ــده، ولا نج ــة لتجدي ــشروط اللازم بال
ــص  ــد الترخي ــوزارة لتجدي ــة ال ــلى موافق ــول ع الحص
ــون  ــد إضــافي عــلى الخاضعــين لأحــكام القان ســوى قي
دون فائــدة ترجــى يمكــن تحقيقهــا مــن خلالــه، مــما 
نــرى معــه ضرورة إلغــاء هــذا الــشرط والاكتفــاء 
بقيــام الصــادر لــه الترخيــص بإخطــار الــوزارة برغبتــه 
في تجديــد الترخيــص خــلال المهلــة الممنوحــة لــه 
للإخطــار، ويتــم التجديــد بســداده لرســوم التســجيل، 

ــوزارة. ــة ال ــة إلى موافق دون الحاج

)6( نــص المــادة التاســعة مــن المســودة )ســبب 

النقــد »المبالغــة في تقديــر الكفالــة«(
حــددت المــادة رقــم )9( مــن المســودة قيمــة الكفالــة 
ــدار  ــه بإص ــص ل ــن يرخ ــلى م ــب ع ــي يج ــة الت المالي
صحيفــة أو بــث قنــاة فضائيــة أو إعــادة بــث أن 
ــبر  ــوزارة ع ــة ال ــداع بخزان ــق الإي ــن طري ــددها ع يس
أحــد البنــوك المعتمــدة بالكويــت، وتمثلــت تلــك 

الكفالــة في: 
ــف  ــة أل ــط مائ ــار )فق ــدره 100000 دين ــغ وق - مبل

ــة،  ــار( متــى كان الترخيــص صــادراً لصحيفــة يومي دين
ويصبــح المبلــغ 25000 دينــار )فقــط خمســة وعشرون 

ألــف دينــار( للصحــف الأخــرى.
ــف  ــة أل ــط مائ ــار )فق ــدره 100000 دين ــغ وق - مبل
دينــار( للقنــوات المرئيــة أو المســموعة ولإعــادة البــث.

ــا  ــادة بســبب مبالغته ــك الم ــد تل ــد اســتهدف النق وق
الشــديدة في تقديــر قيمــة الكفالــة، وإن كنــا نــرى أن 
هــذا النقــد ليــس في موضعه بالنســبة للكفالــة المقدرة 
للصحــف بوجــه عــام، وذلــك نظــراً لأنــه لم يقــر جديــد 
حينــما قــرر قيمــة لترخيــص الصحــف اليوميــة وغيرهــا 
مــن الصحــف الأخــرى، بــل هــو في الواقــع تكــرار 
ــشر  ــات والن ــون المطبوع ــواردة بقان ــذات الرســوم ال ل
رقــم 3 لســنة 2006، حيــث ورد بالمــادة رقــم )1/12( 
منــه أنــه )يجــب عــي المرخــص لــه في إصــدار صحيفــة 
أن يقــدم إلي الــوزارة خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ 
إخطــار بالموافقــة مايــي: -1 مــا يفيــد إيداعــه خزانــة 
ــة ألــف  ــة ماليــة مقدارهــا مائ ــوزارة المختصــة كفال ال
دينــار إذا كانــت الصحيفــة يوميــة وخمســة وعــشرون 
ألــف دينــار إذا كانــت غــير ذلــك ، ويجــوز أن يقــدم 
ــا إلى  ــا موجه ــا بنكي ــة ضمان ــة المالي ــن الكفال ــدلا م ب
ــالي  ــد ...(، وبالت ــن أي قي ــا م ــة مطلق ــوزارة المختص ال

فــإن المســودة لم تقــر جديــد في هــذا الشــأن.
أمــا بالنســبة للكفالــة الــواردة بوجــه عــام فإننــا نــرى 
ــة  ــة بالكفال ــن مقارن ــا ولك ــد الموجــه إليه ــة النق صح
ــم  ــم الإعــلام الإلكــتروني رق ــون تنظي ــي قررهــا قان الت
8 لســنة 2016، والتــي نصــت عــلى أنــه )يجــب عــلى 
طالــب الترخيــص بموقــع أو وســيلة إعلاميــة إلكترونيــة 
أن يــودع خــلال ســتين يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره 
بالموافقــة عــلى الترخيــص خزانــة الــوزارة كفالــة ماليــة 
قدرهــا خمســمائة دينــار(، وبالتــالي فــإن تعديــل 
قيمــة كفالــة الحصــول عــلى الترخيــص مــن 500 دينــار 
)خمســمائة دينــار( إلى مائــة ألــف ومائتــي وخمســون 
ألــف حتــى ولــو إلى خمســة وعشريــن ألــف درهم هو 
أمــر مبالــغ في تقديــره بشــكل كبــير، لذلك يلــزم تعديل 
الكفالــة بقــدر يتناســب مــع قيمتهــا الســابقة في قانون 
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تنظيم 
الإعلام 

 . ني و لكــتر لإ ا

المــادة  نــص   )7(

مــن  عــر  الثانيــة 

النقــد  )ســبب  المســودة 

»عــدم انضبــاط المصطلــح 

) » م لمســتخد ا
جــاء بنــص المــادة رقــم )12( مــن المســودة 

أن )يقــع باطــلاً كل إيجــار لترخيــص إصــدار 
صحيفــة أو بــث قنــاة فضائيــة مرئية أو مســموعة 

ــا  ــادة يمكنن ــص هــذه الم ــة ن ــث(، وبمراجع ــادة ب وإع
مــن  جعــل  قــد  الكويتــي  المــشرع  أن  نتبــين  أن 
بطــلان الترخيــص جــزاء لقيــام صاحــب الترخيــص 
بتأجــيره، ولكــن المــشرع لم يوضــح الســبب الــذي 
دعــاه لاســتخدام »البطــلان« عــلى الرغــم مــما يثــيره 
مــن غمــوض، فهــل يقصــد بالبطــلان هنــا عــدم 
وجــود صفــة التعاقــد عــلى العلاقــة بــين مؤجــر 
ــة  ــع عملي ــه وض ــد ب ــتأجره؟ أم يقص ــص ومس الترخي
تأجــير الترخيــص ذاتهــا موضــع التجريــم؟ ونحــن 
ــشرع  ــادة أن الم ــون الم ــياق ومضم ــاً لس ــد وفق نعتق
ــارة إلى  ــا الإش ــلان هن ــن البط ــتهدف م ــي يس الكويت
منــع عمليــة تأجــير الترخيــص، وبالتــالي كان عليــه 
اســتخدام مصطلــح آخــر خــلاف مصطلــح »البطــلان« 
ــى  ــؤدي إلى المعن ــط لا ي ــير منضب ــح غ ــه مصطل لكون
المســتهدف، كاســتخدام مصطلــح »يحظــر تأجــير« أو 

»يمتنــع عــلى حامــل الترخيــص تأجــيره«، أو غيرهــا مــن 
ــوب دون  ــى المطل ــؤدي إلى المعن ــي ت المصطلحــات الت
ــو  ــما ه ــاؤلات ك ــس أو تس ــوض أو لب ــير أي غم أن تث

ــلان. ــح البط ــال في مصطل الح

ــودة  ــن المس ــر م ــة ع ــادة الثالث ــص الم )8( ن

)ســبب النقــد »التعميــم«(
بيــان  المســودة  مــن   )12( رقــم  المــادة  تضمنــت 
بالحــالات التــي يجــوز فيهــا إلغــاء الترخيــص الصــادر 
للشــخص بممارســة نشــاط مــن الأنشــطة الــواردة 
بالمــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون، ومــن ضمــن تلــك 
الحــالات الحالــة الأولى التــي نصــت عليهــا المــادة رقــم 
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)12( والمتمثلــة في )دون الإخــلال بــأي أســباب أخــرى 

للإلغــاء تضمنهــا هــذا القانــون تلغــى بحكــم القانــون 

تراخيــص الأنشــطة المذكــورة في المــادة )3( مــن هــذا 

القانــون في الأحــوال التاليــة: )1( إذا لم يمــارس المرخــص 

لــه النشــاط لمــدة تزيــد عــلى ســتين يومــاً بغــير عــذر 

ــح أن في  ــبق يتض ــا س ــة م ــوزارة(، وبمراجع ــه ال تقبل

تقريــر المــشرع لتعميــم إلغــاء الترخيــص عــلى أي 

نشــاط عنــد التوقــف عــن ممارســته لمــدة تزيــد عــلى 

ــاك بعــض  ــد، لاســيما وأن هن ــاً هــو محــل نق 60 يوم

مــن الأنشــطة الــواردة بالمــادة رقــم )3( مــن القانــون 

والتــي قــد تعمــل عــلى تنفيــذ أعــمال قــد تســتغرق 

فــترات طويلــة للانتهــاء منها، كــما هو الحــال في أعمال 

الترجمــة، كــما أن هنــاك العديــد من الــشركات – والتي 

ــر –  ــة الصغ ــيرة ومتناهي ــشركات الصغ ــن ال ــا م أغلبه

التــي تمــارس نشــاط مــن الأنشــطة الخاضعــة للقانــون، 

ويكــون أســاس عملهــا هــو المشروعــات طويلــة الأمــد 

ــة لتنفيذهــا، وهــو  ــة طويل ــترة زمني ــي تقتــي ف والت

مــا يقتــي منهــا التفــرغ لتلــك المشروعــات مــما قــد 

يظهــر كــما لــو أنــه توقــف عــن النشــاط لفــترة تزيــد 

عــن مهلــة الســتين يومــاً التــي ينــص عليهــا القانــون، 

ــد  ــلبية ق ــيرات س ــد أي أضرار أو تأث ــه لا يوج ــما أن ك
ــا  ــوزارة ذاته ــى ال ــراده أو حت ــع أو أف ــب المجتم تصي
مــن عــدم ممارســة المرخــص لــه للنشــاط لمــدة تزيــد 
عــلى 60 يومــاً، مــما يســتلزم معــه الأمــر إلغــاء تلــك 
ــبرر  ــود م ــدم وج ــودة لع ــن المس ــا م ــادة وحذفه الم

ســائغ يقتــي الإبقــاء عليهــا.

)9( نــص المــادة الخامســة عــر مــن المســودة 

)ســبب النقــد »التكــرار«(
ورد بالمــادة رقــم )15( مــن مســودة مــشروع القانــون 
ــا  ــة له ــة التابع ــدات الإداري ــوزارات والوح ــازة لل إج
العامــة أن تقــوم بإصــدار  والهيئــات والمؤسســات 
الفضائيــة  القنــوات  وإنشــاء  ومجــلات،  صحــف 
وتشــغيلها، وأيضــاً إجــازة لجمعيــات النفــع العــام 
والاتحــادات والنقابــات والأنديــة لــي تتمكــن بموجبها 
مــن إصــدار الصحــف والمجــلات، واختتمــت المســودة 
نــص تلــك المــادة بعبــارة )وذلــك بعــد الحصــول عــلى 
موافقــة الــوزارة المختصــة وفــق الــشروط والإجــراءات 
التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون ومــع 
عــدم الإخــلال بأحــكام القانــون رقــم 24 لســنة 1962 

ــام(.  ــع الع ــات النف ــة وجمعي ــأن الأندي في ش
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وتعــد تلــك المــادة تكــراراً لمــا جــاء بنــص المادتــين )5( 
و)6( مــن المســودة، وذلــك في شــأن تحديــد صاحــب 
يلــزم  فــكان  الترخيــص،  إصــدار  طلــب  في  الحــق 
ــين  ــين المادت ــص هات ــوم بجمــع ن عــلى المــشرع أن يق
ودمجهــما مــع المــادة رقــم )15(، لتصبــح مــادة واحدة 
ــق في  ــم الح ــون له ــن يك ــع م ــد جمي ــن تحدي تتضم

ــص. ــب إصــدار ترخي طل

)10( نــص المــادة السادســة عــر مــن المســودة 

)ســبب النقــد »الغمــوض«(
انطــوت المــادة رقــم )16( من المســودة عــلى مجموعة 
ــي  ــة الت ــة الإلكتروني ــائل الإعلامي ــع والوس ــن المواق م
يصــدق عــلى مســتخدميها وصــف المهنيــة المتخصصــة، 
ــة  ــائل الإعلامي ــع والوس ــد المواق ــدف تحدي ــك به وذل
الإلكترونيــة التــي تخضــع لنطــاق تطبيــق أحــكام 
الوســائل  لتلــك  تعدادهــا  في  وتضمنــت  القانــون، 

»وكالات الأنبــاء الإلكترونيــة«.
ويعــد وجــه النقــد الموجــه إلى المادة رقم )16( في شــأن 
إلــزام وكالات الأنبــاء الإلكترونيــة بأحــكام القانــون هــو 
مــا شــاب ذلــك النــص مــن غمــوض، حيــث لم تتضمــن 
التعريــف  بالمســودة  الــواردة  »التعاريــف«  مــادة 

ــة«، كــما لم تســلط  ــاء الإلكتروني ــة »وكالات الأنب بماهي
ــوكالات،  ــذه ال ــف ه ــلى وص ــوء ع ــة ض ــودة ثم المس
أو توضيــح المقصــود بذلــك المصطلــح، وهــو مــا تــرك 
الأنبــاء،  ماهيــة وكالات  تحديــد  في  كبــيراً  غموضــاً 
وهــل يقصــد بهــا مــا تتخــذه وكالات الأنبــاء الرســمية 
الإلكترونيــة مــن مواقــع عــلى الإنترنــت؟ أم يقصــد بهــا 
وكالات أنبــاء إلكترونيــة عــلى الشــبكة يتــم تخصيصهــا 

مــن قبــل الــوزارة؟
ــف  ــدم التعري ــن ع ــاً ع ــاً ناتج ــد غموض ــا يع ــو م وه
ــاء الإلكترةنيــة«، وهــو قصــور  بمصطلــح »وكالات الأنب
ــح في  ــذا المصطل ــف به ــة التعري ــه إضاف ــزم لمعالجت يل

ــودة. ــات« بالمس ــادة »التعريف م

)11( نــص المــادة الســابعة عــر مــن المســودة 

)ســبب النقــد »عــدم الوضــوح«(
المــادة رقــم )17( مــن المســودة عــلى أن  نصــت 
)يجــوز إنشــاء أو تشــغيل أو مزاولــة أي مــن الأنشــطة 
مــن  أي  مــن خــلال  الإلكــتروني  بالنــشر  المتعلقــة 
ــادة 15  ــورة في الم ــة المذك ــة والتجاري ــع الإعلامي المواق
ــوزارة  ــن ال ــك م ــص في ذل ــلى ترخي ــول ع ــد الحص بع

المختصــة ووزارة الدولــة لشــؤون البلديــة(. 
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ــور  ــص المذك ــدور الترخي ــول ص ــلاف ح ــد خ ولا يوج
في نــص المــادة مــن الــوزارة المختصــة، والتــي عرفتهــا 
ــة  ــوزارة المختص ــأن ال ــات ب ــادة التعريف ــودة بم المس
هــي وزارة الإعــلام، حيــث أنهــا مــن الجهــات المهنيــة 
بالنشــاط الصــادر لــه الترخيــص، ولكــم النقــد ينصــب 
عــلى صــدور الترخيــص مــن وزارة الدولــة لشــؤون 
ــاط  ــأن نش ــص صــادر بش ــث أن الترخي ــة، حي البلدي
إلكــتروني، فــما هــي علاقــة وزارة الدولــة لشــؤون 
البيئــة بهــذا النشــاط ومــا يصــدر لــه مــن تراخيــص؟ 
ــبب  ــح لس ــودة بالتوضي ــشرع في المس ــرض الم ولم يتع
ــة،  ــة لشــؤون البيئ ــص مــن وزارة الدول صــدور الترخي
ــرض  ــوح الغ ــدم وض ــوباً بع ــشرط مش ــذا ال ــات ه فب

ــن فرضــه. م
ــدم الوضــوح  ــلى المــشرع معالجــة ع ــك يجــب ع لذل
الــوارد بتلــك المــادة عــن طريــق أحــد خياريــن، الخيار 
الأول هــو تعديــل المــادة بإضافــة توضيــح لعلاقــة 
وزارة الدولــة لشــؤون البلديــة بصــدور ترخيــص النشر 
الإلكــتروني، أمــا الخيــار الثــاني فيتمثــل في حــذف وزارة 
ــة لشــؤون البلديــة مــن نــص المــادة، والاكتفــاء  الدول
بصــدور الترخيــص مــن وزارة الإعــلام باعتبارهــا الوزارة 

المعنيــة بالنشــاط.

)12( نــص المــادة الحاديــة والعــرون مــن 

»القصــور«( النقــد  )ســبب  المســودة 
جــاء بنــص المــادة رقــم )21( مــن المســودة أنــه )يصدر 
الوزيــر المختــص خــلال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تقديــم 
الطلــب مســتوفياً للــشروط المحــددة قــراراً بالموافقــة 
عــلى إصــدار الترخيــص أو رفضــه، فــإذا انقضــت المــدة 

دون البــت في الطلــب اعتــبر مقبــولاً(. 
وقــد وجــه النقــد إلى هــذه المــادة بنــاء عــلى أن 
ــة انقضــاء مهلــة  المــشرع قــد عالــج مــن خلالهــا حال
الســتين يــوم التــي يجــب عــلى الوزيــر المختــص 
خلالهــا أن يصــدر قــراره بقبــول أو رفــض طلــب 
الترخيــص، وذلــك دون أن يصــدر مــن الوزيــر قــراره في 
شــأن هــذا الطلــب، حيــث اعتــبر أن الســكون موافقــة 
ضمنيــة عــلى إصــدار الترخيــص، إلا أن المــشرع توقــف 

عنــد هــذا الحــد دون أن يوضــح مــا يترتــب مــن آثــار 
ــك  ــراره خــلال تل ــص ق ــر المخت ــة إصــدار الوزي في حال
المهلــة ولكنــه كان برفــض طلــب الترخيــص، حيــث لم 
ــرار  ــص الحــق في التظــام مــن ق ــب الترخي ــرر لطال يق
ــه  ــم، وبوج ــق في التظل ــقوط الح ــد س ــض، وموع الرف
عــام لم ينظــم الحــق في التظلــم مــن هــذا القــرار، ولم 
ينظمــه في أي مــادة أخــرى مســتقلة في المســودة، وهو 
مــا ترتــب عليــه أن أصبح هــذا النــص مشــوباً بالقصور 
ــص في  ــب الترخي ــر حــق طال ــه بتقري ويســتلزم تعديل
ــم  ــص، وتنظي ــه الترخي ــض منح ــرار رف ــن ق ــم م التظل
ــم. ــا هــذا التظل ــي يخضــع له ــد والأحــكام الت المواعي

مــن  والعــرون  الثانيــة  المــادة  نــص   )13(

المســودة )ســبب النقــد »قــصر مــدة الرخيــص 

وموافقــة الــوزارة«( 
ورد بنــص المــادة رقــم )22( مــن المســودة أنــه )مــدة 
الترخيــص خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد بنــاء عــلى 
ــة، ولا  ــوزارة المختص ــة ال ــه وموافق ــص ل ــب المرخ طل
يجــوز بيــع الترخيــص أو التنــازل عنــه إلا بعــد موافقــة 
ــدار  ــررة لإص ــشروط المق ــر ال ــترط تواف ــوزارة، ويش ال

ــه(.  ــازل إلي الترخيــص في المشــتري أو المتن
ولا خــلاف حــول الشــق الخــاص باشــتراط توافــر 
الــشروط المطلوبــة فيمــن يحصــل عــلى الترخيــص 
ــازل  ــص أو التن ــع الترخي ــيتم بي ــذي س ــخص ال في الش
عنــه إليــه، ولكــن الخــلاف قــد ثــار بشــأن قــر مــدة 
ــد،  ــلى التجدي ــوزارة ع ــة ال ــتراط موافق ــص واش الترخي
والتــي ســبق وأن تعرضنــا إليهــا في نقــد المــادة الثامنــة 
ــل إليهــا  ــا فنحي ــذا فإنن مــن المســودة بهــذا المقــال، ل
ــات  ــذات التوصي ــأنهما ب ــوصي بش ــرار، ون ــاً للتك منع

ــة. ــادة الثامن ــد الم ــواردة بنق ال

مــن  والعــرون  الثالثــة  المــادة  نــص   )14(

المســودة )ســبب النقــد »طبيعــة نــص المــادة«( 
أوضحــت المــادة رقــم )23( مــن المســودة أن تســجيل 
طلــب الترخيــص يتم لــدى الجهــة صاحبــة الاختصاص، 
وأن يكــون محــرراً عــلى نمــوذج معــد بصــورة مســبقة 
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ــادة نقــل هــذا  ــك الم ــك الغــرض، كــما أجــازت تل لذل
التســجيل والتنــازل عنــه بعــد إخطــار الــوزارة المختصة 

بذلــك.   
وقــد اتجــه بعــض الفقــه القانــوني إلى نقــد تلــك 
المــادة، ليــس في جوهرهــا أو مضمونهــا ولكــن في 
موضعهــا ومكانهــا، فذهــب أصحــاب هــذا النقــد إلى 
ــما  ــة، م ــة إجرائي ــي طبيع ــادة ه ــك الم ــة تل أن طبيع
يقتــي تواجدهــا باللائحــة التنفيذيــة للقانــون وليــس 
بالقانــون ذاتــه، وطلبــوا نقلهــا إلى اللائحــة التنفيذيــة.

ــد لا  ــذا النق ــإن ه ــخصية ف ــا الش ــة نظرن ــن وجه وم
يمثــل نقــداً لجوهــر المســودة ومــا حوتــه مــن نصــوص 
ــذا  ــة ه ــس صح ــي لا يم ــد تنظيم ــه نق ــواد، ولكن وم
ــة،  ــس اللائح ــون ولي ــوده في القان ــة وج ــص ةصح الن
ــا  ــى لكونه ــة لا ترق ــة ملاحظ ــده بمثاب ــا نع ــذا فإنن ل

نقــد.

)15( نــص المــادة الخامســة والعــرون مــن 

المســودة )ســبب النقــد »القصــور«( 
ورد ضمــن نــص المــادة رقــم )25( مــن المســودة أنــه 
)يكــون المديــر المســؤول عــن الموقــع أو الوســيلة 
الإعلاميــة الإلكترونيــة مســؤولاً عــما يتضمنــه المحتــوى 
مــن مخالفــات لأحــكام هــذا القانــون(، ومــن خــلال 
ــتروني  ــع الإلك ــر الموق ــتخلص أن مدي ــص نس ــذا الن ه
ــم  ــذي يت ــوى ال ــة عــن المحت يتحمــل المســؤولية كامل

ــة. ــع أو الوســيلة الإعلامي عرضــه عــلى الموق
ويعــد ذلــك الأمــر محــل نقــد شــديد، لاســيما أنــه لم 
ــع أو  ــذا الموق ــون ه ــة أن يك ــم في حال ــح الحك يوض
ــاشر،  ــث المب ــاط الب ــل بنش ــة يعم ــيلة الإلكتروني الوس
ــن  ــع م ــما يق ــؤول ع ــو المس ــر ه ــون المدي ــل يك فه
ــل مســؤولية  ــث؟ أم يتحم ــات خــلال هــذا الب مخالف
تلــك المخالفــات الشــخص القائــم بهــذا البــث المبــاشر؟ 
لأننــا لــو أخذنــا الأمــر عــلى إطلاقــه كــما هــو مذكــور 
بنــص المــادة فــإن المدير ســيكون هــو المســؤول في تلك 
الحالــة وهــو أمــر يخالــف الواقــع والمنطــق، حيــث أنه 
يلــزم في تلــك الحالــة عــلى الأقــل أن تكــون المســؤولية 
تضامنيــة بــين مديــر الموقــع والشــخص الفائــم بالبــث 

المبــاشر، وبالتــالي فقــد كان هــذا النــص قــاصراً لعــدم 
اســتثناء المديــر مــن تحمــل مســؤولية المخالفــة متــى 
ــث  ــل ب ــخص بعم ــام ش ــاء قي ــت أثن ــد وقع ــت ق كان

مبــاشر عــلى الموقــع أو الوســيلة الإلكترونيــة.  

)16( نــص المــادة الســابعة والعــرون مــن 

النقــد »الغمــوض«(  المســودة )ســبب 
جــاء بنــص المــادة رقــم )27( مــن المســودة أن )يــسري 
القانــون عــلى المواقــع والوســائل الإعلاميــة  هــذا 
الإلكترونيــة – الدعايــة والإعــلان الإلكــتروني »أفــراد – 

مؤثريــن – شركات«(. 
ــح  ــا هــو اســتخدام المــشرع لمصطل ومحــل النقــد هن
»المؤثريــن«، وهــو مصطلــح غامــض ســبق وأن أوضحنا 
ــا لنقــد تعريفــه بمــادة  ــد تعرضن أســباب غموضــه عن
التعريفــات، وكان الأثــر المترتــب على اســتخدام المشرع 
لهــذا المصطلــح في نــص المــادة الســابعة والعشرين هو 
غمــوض وعــدم وضــوح حــدود تطبيــق القانــون، مــما 
ــالم  ــح مع ــن لتتض ــود بالمؤثري ــد المقص ــتلزم تحدي يس

نطــاق القانــون وحــدود تطبيقــه.

مــن  والعــرون  الثامنــة  المــادة  نــص   )17(

»التكــرار«(  النقــد  )ســبب  المســودة 
حــددت المــادة رقــم )28( مــن المســودة الــشروط 
ــلازم توافرهــا في طالــب ترخيــص الإعــلان التجــاري  ال
عــلى مواقــع الإنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
ــص  ــذات الن ــررة ب ــشروط تعــد شروطــاً مك وهــذه ال
التــي وردت بــه في المــادة رقــم )18( بشــأن الــشروط 
الــلازم توافرهــا في طالــب ترخيــص موقــع إلكــتروني أو 
وســيلة إعــلام إلكترونيــة، وهــذا التكــرار يمثــل تزيــداً لا 
جــدوى منــه، ويمكــن تصحيحــه بدمــج المادتــين )18( 
و)28( مــن المســودة، لتصبــح مــادة واحــدة تتضمــن 
الــشروط الــلازم توافرهــا في كل مــن طالــب ترخيــص 
ــت وشــبكات  ــع الإنترن ــاري عــلى مواق ــلان التج الإع
التواصــل الاجتماعــي، وأيضــاً في طالــب ترخيــص موقع 

ــة. إلكــتروني أو وســيلة إعــلام إلكتروني

)18( نــص المــادة التاســعة والعــرون مــن 
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النقــد »القصــور«(  المســودة )ســبب 
تضمنــت المــادة رقــم )29( مــن المســودة نفــس 
ــن المســودة بشــأن  ــم )21( م ــادة رق ــه الم ــا تضمنت م
إصــدار الوزيــر المختــص لقــراره في خــلال ســتين يــوم، 
ــة عــدم صــدور قــرار خــلال تلــك المــدة  وأنــه في حال
يعــد قبــولاً ضمنيــاً، لذلــك ســيكون نقــد هــذه المــادة 
عــن طريــق الإحالــة لــذات النقــد الــوارد بشــأن المــادة 
ــق  ــودة لح ــم المس ــدم تنظي ــق بع ــم )21(، والمتعل رق

ــرار الرفــض. ــم مــن ق ــص في التظل ــب الترخي طال

)19( نــص المــادة الثلاثــون من المســودة )ســبب 

النقــد »الغمــوض والقصــور والتضييق«( 
شروط  المســودة  مــن   )30( رقــم  المــادة  نظمــت 
وأوضحــت  عنــه،  والإفصــاح  التجــاري  الإعــلان 
التزامــات المرخــص لــه، والتــي مــن ضمنهــا )يتوجــب 
عــلى المرخــص لــه الالتــزام بــأن يشــمل الإفصــاح عــن 
الإعــلان(، وهــو مــا يتضــح معــه أن المــشرع قــد ألــزم 
ــه.  ــه أو بث ــم عرض ــما يت ــح ع ــأن يفص ــه ب ــص ل المرخ
وقــد تــم توجيــه النقــد إلى تلــك المــادة لكونهــا 
تكتــي بالغمــوض، وهــذا الغمــوض ناتــج عــن عــدم 
وجــود إجابــات للعديــد مــن التســاؤلات الهامــة مثــل 
ــلام  ــوزارة الإع ــم ل ــل يت ــاح؟ ه ــذا الإفص ــم ه ــن يت لم
باعتبارهــا الــوزارة المختصــة؟ أم يتــم إلى وزارة التجــارة 
إعــلان  الترخيــص هــو  الإعــلان محــل  أن  باعتبــار 

ــاري؟  تج
ونظــراً لعــدم تضمــين المــشرع إجابــة لتلك التســاؤلات 
في نــص المــادة المذكــورة فقــد جــاء هــذا النــص قــاصراً 
ــا شــاب  ــك القصــور م ــلى ذل ــب ع ــه، وترت في مضمون
النــص مــن غمــوض يلــزم تداركــه، وذلــك بتعديــل نص 
ــان  ــة فقــرة تشــتمل عــلى بي ــم )30( بإضاف المــادة رق
ــب  ــل صاح ــن قب ــا م ــاح له ــم الإقص ــي يت ــة الت الجه

الترخيــص، وســبل القيــام بهــذا الإفصــاح.
عــلاوة عــلى ذلــك فــإن هــذه المــادة قــد تضمنــت في 
ســياق التزامــات المرخــص لــه وتحديــداً بالالتــزام رقــم 
)2( أنــه )يحظــر عــلى المرخــص لــه تمكــين أي شــخص 
أو طــرف آخــر مــن اســتخدام الحســاب المرخــص 

ــه  ــة المرخــص ل ــل حجــراً عــلى حري ...(، وهــو مــا يمث
ــين  ــابه، أو تعي ــة لإدارة حس ــخص أو شرك ــين ش في تعي
ــام  ــلى القي ــبره ع ــك، وتج ــام بذل ــمال للقي ــر أع مدي
بذلــك بشــخصه، وذلــك دون وجــود أي ســبب أو 
مــبرر أو هــدف واضــح يتــم تحقيقــه مــن خــلال هــذا 
التضييــق، مــما يلــزم اســتبعاد ذلــك الــشرط وحذفــه 
مــن نــص المــادة لكونــه يمثــل تضييقــاً غــير مــبرراً عــلى 

ــه. المرخــص ل

مــن  والثلاثــون  الحاديــة  المــادة  نــص   )20(

المســودة )ســبب النقــد »الغمــوض والقصــور«( 
ــات  ــودة الإعلان ــن المس ــم )31( م ــادة رق ــددت الم ح
التجاريــة أو غيرهــا مــن الإعلانــات الأخــرى، والتــي لا 
يجــوز أن يتــم بثهــا أو نشرهــا في المطبوعات أو وســائل 
الإعــلام المرئيــة والمســموعة والإلكترونيــة، وقــد ذكــرت 
المــادة تســعة عــشر موضوعــاً أو محتــوى حظــر عــلى 
ــأي طريقــة  ــه أو تنــشره ب ــة أن تبث ــات التجاري الإعلان

مــن طــرق البــث والنــشر العاديــة والإلكترونيــة.
ــل  ــات مح ــات أو المحتوي ــذه الموضوع ــض ه وكان بع
نقــد، إلا أن أكرهــا محــلاً للنقــد الشــديد كان الــشرط 
ــج لتوجــه مخالــف  ــذي تضمــن )التروي رقــم )12( وال
ــون  ــة أو الرســم أو الل ــم الإســلامية ســواء بالكتاب للقي
ــو  ــا ه ــد هن ــور النق ــرى(، وكان مح ــيلة أخ أو أي وس
الإســلامية«،  »القيــم  لمصطــح  المــشرع  اســتخدام 
حيــث أنــه مصطلــح هلامــي وغــير محــدد، ولا يمكــن 
ــره  ــم حظ ــذي يت ــوى ال ــد المحت ــه لتحدي ــتناد إلي الاس
لمخالفتــه لهــذا الــشرط، خاصــة وأن تفســير كل شــخص 
لمســألة القيــم يختلــف عــن التقييــم الخــاص بغــيره، 
ــح  ــتخدام مصطل ــة لاس ــاك حاج ــن هن ــالي لم يك وبالت
مطاطــي مثــل »القيــم الإســلامية«، وكان الأصــوب هــو 

اســتبداله بـــ »الديــن الإســلامي«.
عــلاوة عــلى ذلــك فقــد تضمــن الحظــر المحتــوى 
ــه  ــغ ومشــتقاته، ولكن ــواع التب الخــاص بالســجائر وأن
والدعايــة  بالخمــور  الخــاص  المحتــوى  يتضمــن  لم 
الخاصــة بهــا، وهــو مــا يلــزم إضافــة الخمــور ضمــن 
ــاً  ــاره مخالف ــه، باعتب ــشره أو بث ــور ن ــوى المحظ المحت
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ــلامي.  ــن الإس للدي

مــن  والثلاثــون  الثالثــة  المــادة  نــص   )21(

»التزيــد«(  النقــد  )ســبب  المســودة 
بعــض  المســودة  مــن   )33( رقــم  المــادة  نظمــت 
ــه  ــدر ل ــذي يص ــخص ال ــزم الش ــي يلت ــات الت الالتزام
ترخيــص بإصــدار صحيفــة، والتــي يجــب عليــه القيــام 
ــول  ــخ إخطــاره بقب ــة أشــهر مــن تاري ــا خــلال ثلاث به
طلبــه، ومــن ضمــن تلــك الالتزامــات الالتــزام رقــم )3( 
والــذي تمثــل في ) ...... وتعيــين نائــب لرئيــس التحريــر 
إذا كانــت الجريــدة يوميــة ...(، وكان وجــه النقــد 
الموجــه لذلــك الــشرط هــو كونــه شرط فيه مــن التزيد 
الغــير مــبرر مــا يلقــي عــلى عاتــق الصــادر لــه الترخيص 
عــبء مــالي لا جــدوى منــه، وإضافــة تكاليــف إضافيــة 

عليــه لا طائــل منهــا ولا مــبرر لهــا.
ويمكــن تصحيــح ذلــك التزيــد مــن خــلال تعديــل نــص 
ــزام  ــاص بإل ــق الخ ــذف الش ــك بح ــادة، وذل ــك الم تل
المرخــص لــه بتعيــين نائــب لرئيــس التحريــر، والاكتفاء 

برئيــس التحريــر فقــط.

مــن  والثلاثــون  الرابعــة  المــادة  نــص   )21(

»القصــور«(  النقــد  )ســبب  المســودة 
وجــه النقــد إلى المــادة رقــم )34( مــن المســودة 
باعتبارهــا تنظــم مســألة إصــدار الوزيــر المختــص 
ــادة  ــك الم ــت تل ــص، وتطابق ــب الترخي ــراره في طل لق
في مضمونهــا مــع مــا جــاء بالمادتــين )21( و)29( مــن 
ــراره في  ــص لق ــر المخت ــدار الوزي ــأن إص ــودة بش المس
خــلال ســتين يــوم، وأنــه في حالــة عــدم صــدور قــرار 
خــلال تلــك المــدة يعــد قبــولاً ضمنيــاً، لذلــك ســيكون 
نقــد هــذه المــادة عــن طريــق الإحالــة لــذات النقــد 
الــوارد بشــأن المادايــن رقمــي )21( و)29(، والمتعلــق 
ــودة  ــاص والمس ــه خ ــادة بوج ــك الم ــم تل ــدم تنظي بع
ــن  ــم م ــص في التظل ــب الترخي ــق طال ــام لح ــه ع بوج

ــض. ــرار الرف ق

مــن  والثلاثــون  التاســعة  المــادة  نــص   )22(

الرقابــة  »شــبهة  النقــد  )ســبب  المســودة 

 ) لمســبقة« ا
مــن أبــرز النصــوص التــي أثــارت جــدلاً واســعاً نــص 
المــادة رقــم )39( مــن المســودة، والتــي جــاءت في 
صــدارة مــواد الفصــل الرابــع مــن المســودة والخــاص 
ــه  ــلى أن ــتهلها ع ــت في مس ــث نص ــات، حي بالمطبوع
)يجــب عــلى الطابــع قبــل أن يتــولى طباعــة أي مطبوع 
أن يقــدم إخطــاراً مكتوبــاً بذلــك إلى الــوزارة المختصــة 
وأن يثبــت فيهــا اســمه وعنوانــه(، وتمثــل وجــه النقــد 
ــة  ــا شــبهة رقاب ــين طياته ــك الفقــرة تخفــي ب في أن تل
مســبقة مــن الدولــة عــلى مــا يتــم طباعتــه مــن 
مؤلفــات أيــاً كان المجــال الــذي تنتمــي إليــه، لاســيما 
ــا  ــو م ــة، وه ــل الطباع ــون قب ــا يك ــار هن وأن الإخط
يســتدل منــه عــلى أن الــوزارة لهــا الســلطة في رفــض 
طباعــة المطبوعــات دون بيــان المعايــير والأســس التــي 
ــة  تســتند إليهــا في ذلــك، وهــو مــا يلقــي شــبهة رقاب
مســبقة عــلى ذلــك النــص، وذلــك لكونــه أغفــل ذكــر 
ــل  ــث الأص ــن حي ــة م ــوزارة للطباع ــض ال ــة رف عملي
ــا في  ــتند له ــي تس ــس الت ــير والأس ــر المعاي ــاً لذك تجنب

هــذا الرفــض.
ــشرط  ــذا ال ــا ه ــي يمثله ــبقة الت ــة المس ــما أن الرقاب ك
يتعــد بمثابــة مخالفــة لنــص المادة رقــم )8( مــن قانون 
المطبوعــات والنــشر رقــم 3 لســنة 2006، والتــي نصت 
عــلى أنــه )لا تخضــع الصحــف للرقابــة المســبقة(، 
فكيــف يتغــير موقــف المــشرع مــن النقيــض للنقيــض 

عنــد اســتبدال قانــون بقانــون آخــر؟
وهــو مــا نــرى معــه ضرورة إلغــاء تلــك الفقــرة مــن 
نــص المــادة رقــم )39( مــن المســودة، وذلــك حتــى لا 
تمثــل ثغــرة يتــم مــن خلالهــا فــرض الرقابــة المســبقة 

عــلى العمــل الصحفــي. 

مــن  والأربعــون  الثانيــة  المــادة  نــص   )23(

»التزيــد«(  النقــد  )ســبب  المســودة 
تناولــت المــادة رقــم )42( مــن المســودة الــشروط التي 
ــص  ــوب الترخي ــة المطل ــة الأجنبي ــلى الصحيف ــزم ع يل
بطباعتهــا في دولــة الكويــت أن تحققهــا، وتمثلــت 
تلــك الــشروط في فقرتــين، جــاء بالفقــرة الأولى منهــما 
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أنــه )أن تكــون مرخصــة ومســتمرة في الصــدور خــارج 
دولــة الكويــت لمــدة تقــل عــن خمــس ســنوات حتــى 
ــد  ــبرر لتحدي ــب(، ولا نجــد أي م ــم الطل ــخ تقدي تاري
ــم  ــخ تقدي ــبق تاري ــي تس ــنوات الت ــس س ــدة الخم م
ــون  ــشرع أن تك ــتلزم الم ــي اس ــص، والت ــب الترخي طل
الصحيفــة الأجنبيــة قــد صــدرت واســتمرت في الصدور 
خلالهــا، فــلا يوجــد مــبرر أو هــدف مــن اشــتراط تلــك 
ــا يحــل دون الترخيــص  ــه لا يوجــد م ــرى أن المــدة، ون
ــة  ــا بدول ــدور لطباعته ــة الص ــة حديث ــف أجنبي لصح

ــت. الكوي

مــن  والأربعــون  الثالثــة  المــادة  نــص   )24(

المســودة )ســبب النقــد »ضآلــة مــدة الرخيــص 

والتزيــد«( 
ــين  ــودة موضع ــن المس ــم )43( م ــادة رق ــت الم تضمن
وجــه لهــا النقــد بشــأنهما، حيــث نصــت المــادة 
ــتيفاء  ــد اس ــص بع ــدر الترخي ــلى أن )يص ــورة ع المذك
ــدة  ــون م ــون، وتك ــذا القان ــددة في ه ــشروط المح ال
الترخيــص ســنتان قابلــة للتجديــد بعــد موافقــة الوزارة 
ــما: ــن الآتي ذكره ــا النقدي ــه له ــد وج ــة(، وق المختص

وجــه النقــد الأول: تــم توجيــه النقــد لتلــك المــادة 	 
فيــما يتعلــق بمــدة الترخيــص والتــي حددتهــا 
ــذا  ــار ه ــه أنص ــث اتج ــط، حي ــنتين فق ــادة بس الم
الوجــه مــن أوجــه النقــد إلى اعتبارهــا مــدة ضئيلــة 
لا تتناســب مــع النفقــات التــي تتكبدهــا الصحيفــة 
الأجنبيــة لتطبــع أعدادهــا بدولــة الكويــت، فيلــزم 
تعديــل تلــك المــدة لتصبــح خمــس ســنوات عــلى 

ــه. الأقــل، وهــو وجــه نقــد معتــبر وفي محل
ــد 	  ــه النق ــاني أوج ــن ث ــا ع ــاني: أم ــد الث ــه النق وج

ــتلزام  ــل في اس ــادة فيتمث ــذه الم ــص ه ــة لن الموجه
ــادر  ــص الص ــد الترخي ــلى تجدي ــوزارة ع ــة ال موافق
للصحيفــة الأجنبيــة بعــد انتهــاء مدتــه، حيــث أنــه 
في اســتمرار الصحيفــة الأجنبيــة لممارســة نشــاطها 
ــا  ــه م ــاء مدت ــى انته ــص وحت ــدة الترخي ــوال م ط
يعــد دليــلا عــلى اســتمراريتها وعــدم ارتكابهــا لأي 
ــداء رغبتهــا  ــالي يكــون إب مخالفــة في عملهــا، وبالت

ــد  ــاً لتجدي ــا كافي ــادر له ــص الص ــد الترخي في تجدي
الترخيــص لهــا، وذلــك دون اســتلزام موافقــة الوزارة 
عــلى التجديــد، وهــو مــا يعــد تزيــداً لا طائــل منــه 
ويلــزم معالجتــه عــن طريــق حــذف عبــارة »بعــد 

ــوزارة المختصــة«.    موافقــة ال

)25( نــص المــادة التاســعة والأربعــون مــن 

المســودة )ســبب النقــد »التزيــد«( 
نظمــت المــادة رقــم )48( مــن المســودة الــشروط 
الــلازم توافرهــا في مديــر القنــاة، وأيضــاً في نائبــه الــذي 
ألزمــت ذات المــادة المرخــص لــه بتعيينه،وذلــك ليحــل 
ــه  ــم توجي ــد ت ــه، وق ــال غياب ــاة ح ــر القن ــل مدي مح
ــب  ــين نائ ــادة في شــقها الخــاص بتعي ــك الم ــد لتل النق
مديــر للقنــاة، حيــث يمثــل ذلــك التزيــد الغــير مــبرر 
عــبء مــالي يتحملــه المرخــص لــه دون طائــل منــه ولا 
ــد بتصحيحــه  ــك التزي ــة ذل ــزم معالجت ــه، ويل ــبرر ل م
عــن طريــق تعديــل نــص تلــك المــادة، وذلــك بحــذف 
ــب  ــين نائ ــه بتعي ــص ل ــزام المرخ ــاص بإل ــق الخ الش

ــاة فقــط. ــر القن ــاة، والاكتفــاء بمدي ــر القن لمدي

)26( نــص المــادة الخمســون مــن المســودة 

»القصــور«(  النقــد  )ســبب 
تضمنــت المــادة رقــم )50( مــن المســودة أنــه )يصــدر 
الوزيــر المختــص خــلال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تقديــم 
الطلــب مســتوفياً الــشروط المحــددة قــراراً بالموافقــة 
عــلى إصــدار الترخيــص أو رفضــه، فــإذا انقضــت المــدة 
دون البــت في الطلــب اعتــبر مقبــولاً(، وتطابقــت تلــك 
المــادة في مضمونهــا مــع مــا جــاء بالمــواد )21( و)29( 
ــر المختــص  و)34( مــن المســودة بشــأن إصــدار الوزي
ــدم  ــة ع ــه في حال ــوم، وأن ــتين ي ــلال س ــراره في خ لق
ــاً،  ــولاً ضمني ــك المــدة يعــد قب ــرار خــلال تل صــدور ق
لذلــك ســيكون نقــد هــذه المــادة عــن طريــق الإحالــة 
لــذات النقــد الــوارد بشــأن المــواد أرقــام )21( و)29( 
ــه  ــادة بوج ــك الم ــم تل ــدم تنظي ــق بع و)34(، والمتعل
خــاص والمســودة بوجــه عــام لحــق طالــب الترخيــص 

في التظلــم مــن قــرار الرفــض.

منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد الرابع

32



)27( نــص المــادة الحاديــة والخمســون مــن 

ــن  ــة تعي ــة مهل ــد »ضآل ــبب النق ــودة )س المس

ــاة«(  ــر للقن مدي
نصــت المــادة رقــم )51( مــن المســودة عــلى أنــه 
ــر  ــب مدي ــو منص ــة خل ــه في حال ــص ل ــزم المرخ )يلت
ــاة أو نائبــه أو فقــد أيهــما أحــد الــشروط الــلازم  القن
ــشروط  ــه ال ــر في ــلاً تتواف ــين بدي ــه بتعي ــا في توافره
المقــررة خــلال شــهرين قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة 

ــة(. ــوزارة المختص ــة ال بموافق
ــة  ــق المهل ــراً لضي ــادة نظ ــك الم ــاد تل ــم انتق ــد ت وق
الممنوحــة للمرخــص لــه بقنــاة أن يعــين خلالهــا مديــر 
ــدة  ــث أن م ــر، حي ــب المدي ــو منص ــد خل ــاة عن للقن
ــه  ــص ل ــن المرخ ــة ليتمك ــدة كافي ــد م ــهرين لا تع ش
مــن العثــور عــلى مديــر للقنــاة يتمتــع بخــبرة تناســب 

ــذي سيشــغله. ــع ال الموق
ويمكــن أن يتــم تصويــب ذلــك المأخــذ الــذي أخُــذ على 
نــص تلــك المــادة مــن خــلال تعديلــه، وذلك بمــد مهلة 
تعيــين المرخــص لــه لمديــر القنــاة مــن شــهرين لتصبــح 
ســتة أشــهر عــلى الأقــل، باعتبارهــا مــدة كافيــة لتعيين 

مديــر جديــد للقناة.

)28( نــص المــادة التاســعة والخمســون مــن 

المســودة )ســبب النقــد »القصــور«( 
تضمنــت المــادة رقــم )59( مــن المســودة أنــه )يصــدر 
الوزيــر المختــص خــلال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تقديــم 
الطلــب مســتوفياً الــشروط المحــددة قــراراً بالموافقــة 
عــلى إصــدار الترخيــص أو رفضــه، فــإذا انقضــت المــدة 
دون البــت في الطلــب اعتــبر مقبــولاً(، وتطابقــت تلــك 
المــادة في مضمونهــا مــع مــا جــاء بالمــواد )21( و)29( 
و)34( و)50( مــن المســودة بشــأن إصــدار الوزيــر 
المختــص لقــراره في خــلال ســتين يــوم، وأنــه في حالــة 
ــولاً  ــد قب ــدة يع ــك الم ــلال تل ــرار خ ــدور ق ــدم ص ع
ضمنيــاً، لذلــك ســيكون نقــد هــذه المــادة عــن طريــق 
الإحالــة لــذات النقــد الــوارد بشــأن المــواد أرقــام )21( 
و)29( و)34( و)50(، والمتعلــق بعــدم تنظيــم تلــك 

المــادة بوجــه خــاص والمســودة بوجــه عــام لحــق 
طالــب الترخيــص في التظلــم مــن قــرار الرفــض.

مــن  والســتون  الثانيــة  المــادة  نــص   )29(

ــن  ــة تعي ــة مهل ــد »ضآل ــبب النق ــودة )س المس

البــث«(  مديــر لإعــادة 
نصــت المــادة رقــم )62( مــن المســودة على أنــه )يلتزم 
المرخــص لــه في حالــة خلــو منصــب المديــر المســؤول 
عــن النشــاط أو فقــد أحــد الــشروط الــلازم توافرهــا 
فيــه بتعيــين بديــلاً يتوافــر فيــه الــشروط المقــررة 
خــلال شــهرين قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة بموافقــة 
الــوزارة المختصــة(، وهــو ذات فحــوى ومضمــون نــص 
ــكام في  ــت ذات الأح ــي تناول ــم )51(، والت ــادة رق الم

حالــة خلــو منصــب مديــر القنــاة. 
ــه  ــذي وج ــاد ال ــادة ذات الانتق ــذه الم ــه له ــد وج وق
للــمادة رقــم )51( مــن حيــث ضيــق المهلــة الممنوحــة 
للمرخــص لــه بغعــادة البــث أن يعــين مديــر مســؤول 
عــن نشــاط إعــادة البــث عنــد خلــو منصــب المديــر، 
حيــث أن مــدة شــهرين لا تعــد مــدة كافيــة ليتمكــن 
المرخــص لــه مــن العثــور عــلى مديــر مســؤول يتمتــع 

بخــبرة تناســب الموقــع الــذي سيشــغله.
ويمكــن أن يتــم تصحيــح هــذا القصــور في نــص المــادة 
ــة  ــد مهل ــك بم ــه، وذل ــق تعديل ــن طري ــم )62( ع رق
ــاط  ــن نش ــؤول ع ــر المس ــه للمدي ــص ل ــين المرخ تعي
إعــادة البــث مــن شــهرين لتصبــح ســتة أشــهر عــلى 
ــد  ــر جدي ــين مدي ــة لتعي ــدة كافي ــا م ــل، باعتباره الأق

ــاة. للقن

خاتمة الجزء الأول
تناولنــا في هــذا المقــال جانــب مــن النصــوص القانونية 
التــي اشــتملت عليهــا مســودة مــشروع قانــون تنظيــم 
التــي  النقــد  أوجــه  وأوضحنــا  الكويتــي،  الإعــلام 
ــالى  ــه تع ــإذن الل ــتكمل ب ــا، وســوف نس ــت إليه وجه
أوجــه النقــد التــي وجهــت لبــافي مــواد ونصــوص 

ــالى. ــه تع ــإذن الل ــاني ب ــزء الث المســودة في الج
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النظام الإجرائي للدعوى التأديبية للمحامي 
المترتبة على إفشائه الاسرّار المهنية

الدكتور/ عبدالحميد محمد عبدالحميد حسين
جامعة بني سويف - القاهرة

تمهيد وتقسيم :
نظـرا للدور الخطير الذي يقـوم به المحامي في المجتمع 
كونـه لسـان الأصيـل في المصومات لذا وبعـد أن أحاطه 
المـشرع بسـياج مـن الضمانـات والحقـوق فقـد فـرض 
عليـه بعـض الواجبـات، متنوعـة المصـادر قـد تكـون 
دينيـة، أو أخلاقيـة تـارة، وقانونيـة تـارة ومهنيـة تـارة 
أخـرى، ومـن أهمهـا المحافظـة عـلى سّر موكلـه وسّر 
عميلـه، وهـو مـا يطلـق عليـه سّر المهنـة، لذلـك نجـد 
أن المـشرع قـد حـاول حمايـة هـذا الـسّر بأنـواع مـن 
الحمايـة منهـا الحمايـة الجنائيـة ،والمدنيـة ،والتأديبيـة 
ودليـل ذلـك أن رت عـلى إفشـاء الـسّر الجـزاء الجنـائي 
للمحامـي وهـو مـا يطلـق عليـه المسـؤولية الجنائيـة، 
بالمسـؤولية  المتعـارف عليـه  المـدني وهـو  الجـزاء  ثـم 

المدنيـة(.
ثـم المسـؤولية التأديبيـة وتلـك منـاط البحـث والتزاما 
هـذه  في  حديثنـا  يكـون  فسـوف  البحـث  بنطـاق 
الصفحـات عـن المسـؤولية التأديبيـة للمحامـي فقـط 
مبينـين أهـم أركان تلك المسـؤولية المترتبـة على خطئه 
المهنـي بإفشـائه الاسّرار المهنيـة للعميل، ثم عن طبيعة 
هـذه المسـؤولية، ثـم مـا هي السـلطة الممتصـة بتأدي 
المحامـي عـن هـذا المطـأ المهنـي ومـن عـلى شـاكلته 
مـن أخطـاء؟ والنظـام الاجـرائي للدعـوى التأديبية ،وما 
هـي أهـم حقـوق المحامـي نحو هـذا الاتهـام؟ وكيفية 
الدفـاع؟ ومـا هي طـرق الطعن في القـرارات التأديبية؟ 
لـذا وبناء على ما تقدم نقسـم هـذا الفصل إلى مبحثين 

عـلى النحـو التالي:

التأديبيـة،  المسـؤولية  طبيعـة  الأول:  المبحـث 

بهـا. المختصـة  والسـلطة  وأركانهـا، 

المبحث الثاني: النظام الاجرائي لتأديب المحامن.

المبحث الأول

طبيعة المسؤولية التأديبية وأركانها، والسلطة 

المختصة بها

تمهيد وتقسيم:
يـرى بعـض الفقـه أن اسـتقلال المحاماة مهنـة وتنظيما 
تأديبيـا عـما  البتـة مـع مسـألة المحامـين  لا تتعـارض 
يرتكبونـه مـن أخطـاء مهنيـة، أو إخـلال بواجباتهـم ق 
قبـل عملائهـم، أو إتيـان أفعـال تـضر غيرهـم ،ولكـن 
اسـتقلال المحامين يقتي أن تتولى النقابة، أو الجمعية 
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مسـآءلة أعضائهـا؛ حفافا على كرامة المهنة واسـتقلالها، 
وفي ضـوء الحديـث عـن أركان جريمـة إفشـاء الأسّرار 
المهنيـة ،والسـلطة الممتصـة بتـأدي المحامـين عـن هذا 
المطـأ المهنـي فسـوف نقسـم هـذا المبحـث إلى المطـال 

الاتية:

المطلب الأول: طبيعة المسؤولية التأديبية.

الاسّرار  إفشـاء  جريمـة  أركان  الثـاني:  المطلـب 

المخالفـة؟ تلـك  ثبـوت  وكيفيـة  المهنيـة، 

بتأديـب  المختصـة  السـلطة  الثالـث:  المطلـب 

المحامـن.

المطلب الأول
طبيعـة المسـآءلة التأديبية للمحامـي، والنظام التأديبي 
الثالـث  النـوع  هـي  التأديبيـة  المسـؤولية  كانـت  إذا 
والأخـير مـن أنـواع المسـؤولية التـي يمكـن تحريكها في 
مواجهـة الموفـف العـام، أو القائـم على مصلحـة عامة 
تنطـوي عـلى معنـى  أخطـاء  يرتكبـه مـن  مـا  بسـب 
الإخلال بحسـن سـير العمـل الوفيفـي أو انتظامه، فإن 
المسـؤولية التأديبيـة أيضـا هـي التى تكـون في مواجهة 
المحامـي عنـد مخالفته لقواعـد وأصول المهنـة، أو عند 
ارتـكاب خطـأ مهنـي، لكـن تلـك المسـؤولية ذو طبيعة

للموفـف،  التأديبيـة  المسـؤولية  عـن  تمتلـف  خاصـة 
السـلطة  أو  الرئـاسي،  التـدرج  ناحيـة  مـن  لاسـيما 
الرئاسـية فـإذا كانـت الأخـيرة هـي المهيمنـة في نطـاق 
الوظيفـة العامـة والعلاقـات العماليـة بدرجـة أقـل إلا 
أن الأمـر يمتلـف بالنسـبة للعلاقـات المهنيـة، فسـلطة 
النقابـات عـلى أعضائهـا ليسـت سـلطة رئاسـية عـلى 
النحـو السـائد في نطـاق الوظيفـة العامـة، أو حتـى في 
نطـاق العلاقـات العماليـة، فهـذه النقابـات وإن كانت 
منظـمات إجباريـة؛ بمعنى أن يجبر المنتمـون إلى المهنة 
الحـرة عـلى الانضـمام إليهـا إلا أنهـا تقـوم على أسـاس 
مـن الانتمابـات الحـرة مما يغير مـن طبيعتها كسـلطة 

رئاسـية عـلى أعضائهـا.
لـذا يـرى البعـض أن التـأدي نظـام طائفـي للعقـاب، 
يقابـل الممالفـة التـى ترتك انتهـاكا لالتزامـا ت يفرضها 

الانتـماء إلى مهنـة معينـة، وهو يتسـم بطابعـين: طابع 
التأديبيـة  والمسـؤولية  سـلطة، والآخـر طابـع عقـاب، 
عنهـا في  وتمتلـك  المطـأ  فكـرة  عـلى  تقـوم  كالجنائيـة 
في  الخطـأ  وفكـرة  حينهـا،  في  نوضحهـا  أمـور  عـدة 
مجـال مسـؤولية المحامـي تعني الانحراف في السـلوك، 
ومـن ثـم فـإن معيـار تـأدي المحامـين ينبغـي أن يقوم 
عـلى أسـاس أرقـي قواعـد السـلوك والفضائـل؛ فـكان 
جـلال مهنـة المحامـاة، وسـمو رسـالتها يقتي المسـألة 
والحسـاب ولا يتنـافي ذلـك البتـة مـع اسـتقلال المهنـة 
ورجالهـا، ومـن الجديـر بالذكـر في هذا المقـام أن نظام 
التـأدي لـه صفة إدارية، فيما عـدا المحكمة فلها الصفة 
القضائيـة، وهـذا مـا نهجـه المـشرع إذ حرصـا منه على 
المحامـين فقـد كادت المحاكمـة التأديبيـة تتماثـل مـع 

المحاكمـة الجنائيـة في شـكلها العـام وخطواتهـا.
وتأكيـدا لهـذا فقـد قضت المحكمـة الإداريـة العليا بأن 
مجلـس نقابـة المهـن الطبيـة، وكذلـك هيئـات التـأدي 
كافـة تعتـبر هيئات إدارية في تشـكيلها وفي اختصاصها، 
مسـائل  في  قـرارات  إصـدار  حـق  القانـون  خولهـا  اذ 
القـرارات  وهـذه  العامـة،  سـلطتها  بمقتـى  التـأدي 
الـذي  هـو  القضـائي  القـرار  لأن  قضائيـة؛  لا  إداريـة 
تصـدره المحكمـة بمقتـى ولايتهـا القضائيـة ويحسـم 
عـلى أسـاس قاعـدة قانونيـة خصومـة قضائيـة تقـوم 
بـين خصمـين وتتعلـق بمركز قانـوني خاص، أو عـام، ولا 
ينشـئ هـذا القرار مركـزا قانونيـا جديدا وإنما يكشـف 
أو يقـرر قيـام حـق أو عـدم قيامـه ،و لكـن القـرارات 
التأديبيـة لا تحمـل أية سـمة مـن هذه السـمات، لكن 
مـا عـاد الأمـر على إطلاقـه إذ أن الفقه والقضـاء حديثا 
قـد أعتبروا قـرارات تـأدي المحامين قـرارات قضائية؛ إذ 
أنهـا صـادرة عـن جهـة يغـل عليهـا الصفـة القضائية.

وفي هـذا الشـأن يـذه البعـض إلى أن مجلـس التـأدي 
الـذي  والقـرار  أحـكام،  يصـدر  ولا  قـرارات  يصـدر 
يصـدره مجلـس التـأدي في الدعـوى التأديبيـة المقامـة 
ضـد المحامـي هـو في حقيقـة الأمر قـرار قضـائي وليس 
قـرارا إداريـا، وهـذا مسـتفاد مـن نـص المـادة 112 من 
قانـون المحامـاة المـري حيـث نصـت عـلى أنـه يجب 
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أن يكـون قـرار مجلـس التـأدي مسـببا، وهـذا أيضـا ما 
تواتـرت عليـه أحـكام القضـاء المـري، مـع العلـم أن 
تلـك القـرارات بطبيعتهـا هـذه تأخـذ حكـم الأحـكام 

القضائيـة، وهـذا مـا سـنوضحه تفصيـلا في حينـه.
وفي هـذا الصـدد يـرى بعـض الفقـه أنـه مـن الأمـور 
التـى أحدثـت خـلاف حـول طبيعـة القـرار التأديبـي 
عـدم تصـدى الفقـه لتعريف القـرار التأديبي؛ اسـتنادا 
لمفهـوم خاطـئ بـأن القـرار التأديبـي هـو في حقيقتـه 
قـرار إداري، وهـو مـا عبرت عنه صراحـة بعض الأحكام 
القضائيـة لمجلـس الدولـة المـري الذي وصـف القرار 
التأديبـي بالقـرار الإداري، رغـم مـا يتمتـع بـه القـرار 
التأديبـي من ذاتية خاصة ومتميـزة عن القرار الإداري، 
لكـن لا خـلاف عـلى أن القـرار التأديبي بتوقيـع الجزاء 
ذو طبيعـة عقابيـة بحتـة وهـو مـا يمتلـف عـن القـرار 
الإداري، كـما أن القـرار التأديبـي شـأن الحكـم القضائي

التأديبـي الصـادر مـن المحكمـة القضائيـة التـى تنظـر 
الدعـوى التأديبيـة مـن حيـث الأثـر المـترت عـلى كل 
منهـما، فالقـرار التأديبـي يحسـم خصومـة تأديبية بين 
الموفـف وجهـة الادارة التـى أحالتـه للتحقيـق، وهو ما 
يفـترق تمامـا عـن القـرار الإداري ولعـل هذا الاسـتقلال 
بـين القـرار التأديبـي والقـرار الإداري ما دفـع المحكمة 
الإداريـة العليـا في أحد أحكامها وصـف القرار التأديبي 
بأنـه عمـل قضائي، وخلاصـة القول فإن القـرار التأديبي 
الـذي يصـدر في مواجهـة محـام هـو قـرار قضـائي لـه 
طبيعـة خاصـة، وليـس قـرارا إداريـا بدليـل أن الطعـن 
عليـه ليس من اختصـاص القضـاء الإداري.وتأكيدا لهذا 
يـرى بعـض الفقـه أن القـرار الصادر مـن مجلس تأدي 
المحامـين الابتـدائي قرار قضائي لأن الهيئـة التى أصدرته 
هيئـة قضائيـة بالإضافـة إلى مـا للقـرار مـن قـوة غـير 
قابلـة للتعقـي الا عـن طريـق المعارضـة أو الاسـتئناف 
وفـق ا لأحـكام القانـون أمـا الإجـراءات المتبعـة أمامـه 
فتتوافـر فيهـا أهـم الضمانـات القضائيـة، وأخصها حق 

الدفاع.
التـأدي  مجلـس  قـرار  عـلى  ينطبـق  مـا  أيضـا  وهـذا 
الابتـدائي ومجلـس التـأدي الاسـتئنافي بمحكمـة النقض.

ليـس هـذا فحـس بـل قد قـى مؤخـرا بـأن القـرارات 
بالنقابـة  والشـكاوى  التأديـب  لجنـة  مـن  الصـادرة 
قـرارا  الآخـر  هـو  يعتـبر  لا  محافظـة  كل  الفرعيـة في 
إداريـا، وتأكيـدا لهـذا فقـد قضت محكمـة النقض، بأن 
قـرار لجنـة تـأدي المحاماة الفرعيـة لا يعد قـرارا إداريا 
أثـره عـدم جـواز الطعـن فيـه أمـام محاكـم مجلـس 
الدولـة؛ ومعنـى هذا أن محكمـة النقض قد عدت قرار 
لجنـة التـأدي الفرعيـة ليـس قـرارا إداريا، ومـن ثم فلا 
يجـوز الطعـن فيـه أمـام محاكم مجلـس الدولة سـواء 
الممتصـة بنظـر القـرارات الإداريـة، أو الممتصـة بنظـر 
الدعـاوي التأديبيـة، بل أكـدت أيضا هـذه المحكمة أن 
هـذا قـرارا صـادرا مـن لجنـة اختصهـا المـشرع بالنظـر 
في بعـض الأمـور المتعلقـة بمـا يقـع مـن المحامـين أثناء 
مبـاشرة مهنـة المحامـاة مـن إخـلال بالواجبـات وشرف 
المهنـة وأدائهـا؛ لـذا فـإن مـا يصـدر منهـا مـن قـرارات 
ذو طبيعـة خاصـة وفي مرتبـة أعلى من القـرار الإداري.

المطلب الثاني
ثبـوت  وكيفيـة  المهنيـة  الاسّرار  إفشـاء  جريمـة  أركان 
تلـك الجريمـة حتـى لا تسـتمدم المسـألة التأديبيـة في 
للتأثـير  كوسـيلة  اسـتمدامها  يسـاء  أو  غـير موضعهـا، 
عـلى اسـتقلال المحامي، أو المسـاس بكرامتـه، أو تقييد 
حريتـه، وضـع المـشرع نظامـا خاصـا ضمنـه العديـد 
مـن الضمانـات، والقواعـد الماصـة التـى ترمـي لحماية 
المحامـي، ومـن صـور ذلـك أن اشـترط شروطـا ووضـع 
أركان ا للمسـؤولية التأديبيـة لذلـك تقـوم المسـؤولية 
التأديبيـة للمحامـي عـلى فكـرة المطـأ والمطـأ انحـراف 

في السـلوك.
والمطـأ هنـا هـو المطـأ المهني،وليس المطأ الشـمصي؛ إذ 
أن الخطـأ الشـخصي تتـولاه السـلطة العامـة في الدولـة 
القتـل  أو  كالـضرب،  جريمـة  المحامـي  يرتكـب  كأن 
وغيرهـا، وهنا لا مجـال للحديث عن المسـألة التأديبية 
سـواء مـن ق قبـل النقابـة المهنيـة أم مجلـس التأديب 

ذو الطبيعـة القضائيـة.
ويـرى بعـض الفقـه أن المسـؤولية التأديبيـة كالجنائية 
تقـوم عـلى فكرة الخطـأ وتختلـف المسـؤولية التأديبية 
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في  ركنـا  ليـس  الـضرر  أن  في  المدنيـة  المسـؤولية  عـن 
المدنيـة  للمسـؤولية  إن  بـل  التأديبيـة  المسـؤولية 
ركنـين: الأول مـادي وهـو الفعـل الإيجـابي أو السـلبي، 
والآخـر معنـوي وهـو الإرادة الآثمـة، ويـرى البعـض أن 
المسـؤولية التأديبيـة تمتلـف عـن المسـؤولية المدنيـة، 
فـإن الـضرر ليـس ركنـا في الأولى، وللأخيرة ثلاثـة أركان: 
أولهـم الفعـل الإيجـابي أو السـلبي والمتمثـل في الخطأ، 
وثانيهـم يتمثـل في الـضرر المترتـب عـلى ذلـك الخطـأ، 

وثالثهـم علاقـة السـببية بـين الخطـأ والـضرر.
وفي هـذا الصـدد أرى أن المسـؤولية بأنواعهـا الجنائيـة 
آثـار  مـن  أثـرا  تعتـبر  للمحامـي  والتأديبيـة  والمدنيـة 
توافـر  عنـد  للمحامـي  والمهنيـة  القانونيـة  المسـؤولية 

الأساسـية. وأركانهـا  شرائطهـا 
فـإذا كانـت المسـؤولية المدنيـة تجـاه المحامـي لا تقوم 
إلا عـلى ثلاثـة أركان :هـي الخطـأ المهنـي للمحامـي، 
ثـم حـدوث الـضرر الـذي يـترت عـلى الخطأ،ثـم أخـيرا 
علاقـة السـببية بـين المطـأ والـضرر دون أن يتدخـل في 
ذلـك عوامـل أخـرى، ومـن ناحيـة أخـرى فـإذا كانـت 
المسـؤولية الجنائية للمحامي لا تتحقق بسـبب إفشائه 
للـسّر المهنـي إلا بتحقـق بعـض الأركان المهمـة ومنهـا: 
: الركـن المـادي للجريمـة وهـو الجانـب الممكـن  أولا 
مـادي،  ركـن  بـدون  جريمـة  لا  اذ  بالحـواس،  إدراكـه 
النتيجـة  الإجرامـي  السـلوك  العنـاصر ومنهـا  مكتمـل 
علاقـة السـببية، وتلك العناصر تكـون متوفرة إذا افشى

المحامـي سّر موكلـه الـذي أئتمنـه عليـه. ثانيـا،ً الركـن 
المعنـوي، ويـرى بعـض الفقه أنـه لا يكفي مجـرد توفر 
الركـن المـادي لقيـام الجريمة قانونا فيتعـين أن يصاحبه 
أو يعـاصره توفـر الركن المعنـوي؛ إذ أن القاعدة العامة 
أنـه لا جريمـة بـدون ركـن معنـوي. ولا سـيما في جريمة 
الإفشـاء للـسّر المهنـي في مهنـة المحامـاة وتطل المشرع 
هـذا الركـن في تلـك الجريمـة كـون تلـك الجريمـة هـي 
جريمـة عمديـة أي لابـد لقيامهـا توفـر القصـد الجنـائي 
ويـرى البعـض، أن المقصـود هـو القصـد الجنـائي العام 
في تلـك الجريمـة والـذي يتحقـق بتوافـر عنريـن هما 
العلـم والإرادة فـإذا أقـدم المحامـي عـلى إفشـاء سّر 

يعلـم تمامـا أنه مـا كان يصل إليه الا عـن طريق مهنته 
حينئـذ تحقـق الركـن المعنـوي أيضـا يجـب أن تضـح 
إرادة المتهـم وهـو المحامـي في اذاعـة الـسّر وإفشـاءه 
فـإذا لم تنـرف إرادة الفاعـل إلى الإفشـاء فـلا جريمـة 
كأن يصـدر منـه قـولا، أو فعـلا وهو تحـت تأثير ممدر 

اثنـاء، أو في أعقـاب عمليـة جراحيـة أجريـت له.
والمعنـى أنـه لا عقوبـة جنائيـة دون تحقـق الإرادة في 
هـذه الجريمـة ومثـال ذلك إذا كان المحامـي يقرأ ملف 
إحـدى قضايـاه في نـادي أو بهـو فنـدق أو في نقابـة 
الموجوديـن  بعـض  فقـام  الأوراق  فتطايـرت  المحامـين 
بالمـكان، أو العاملـين فيـه بمسـاعدته في تجميـع ملـف 
القضية بما تحتويه من أسّرار ففي هذه الحالة لا يسأل 
المحامـي عـن الإفشـاء. أمـا بالنسـبة لأركان المسـؤولية 
التأديبيـة لجريمة إفشـاء الأسّرار المهنيـة للمحامي فإنها 
تمتلـف عـن المسـئوليتين المدنيـة والجنائيـة، وآيـة ذلك 
أن المسـؤولية الجنائيـة تصيـب الشـخص في حياتـه، أو 
حريتـه، أو شرفـه والمسـؤولية المدنيـة تصيب الشـخص 
في مالـه أو حقوقـه واعتبـاره؛ أمـا المسـؤولية التأديبيـة 
أو الجـزاء التأديبـي فإنـه يصيـب الشـخص في مقوماته 
الوظيفيـة، أو المهنيـة. وبنـاء عليـه إذا كانـت المخالفـة 
التأديبيـة تقـوم عـلى فكرة الخطـأ التأديبـي الذي يرى 
البعـض أنـه انحـراف في الواجـب عـلى المحامـي؛ لذلك 
يجـب أن يصـدر مـن المحامـي فعل مـادي إيجـابي، أو

سلبي محدد.
بـل لا يكفـي لقيـام المسـؤولية التأديبيـة وجـود علاقة 
ماديـة بـين المحامـي والمخالفـة التأديبيـة التـى وقعت 
للفعـل  الأسـاسي  المحـرك  توافـر  مـن  لابـد  بـل  منـه؛ 
المـادي الـذي تكونت منـه المخالفة وهـو الإرادة، وهو 
الركـن المعنـوي في الجريمة الجنائية، ومـن ناحية أخرى 
فإنـه يلـزم لقيام تحقـق المخالفة التأديبيـة توافر الركن 
شرط  البعـض  يسـميه  والـذي  الشرعـي  أو  القانـوني، 
المشروعيـة،أي لا عقوبـة ولا جريمة إلا بنـص قانوني، أو 
تشريعـي، أو دسـتوري، أو لائحي وترتيبـا على ما تقدم 
فـإن المخالفـة التأديبيـة للمحامـي عـن جريمـة إفشـاء 
الـسّر المهنـي يجـب لقيامهـا تحقـق ثلاثـة أركان هـي: 
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الركـن المـادي المتمثل في إفشـاء السّر ، الركـن المعنوي، 
القانوني. الركـن 

وبناء عليه نقسم هذا المطل إلى الفروع الآتية :
التأديبيـة  للممالفـة  المـادي  الركـن  الأول:  الفـرع 

. مـي للمحا
التأديبيـة  للممالفـة  المعنـوي  الركـن  الثـاني:  الفـرع 

. مـي للمحا
التأديبيـة  للممالفـة  القانـوني  الركـن  الثالـث:  الفـرع 

مـي. للمحا

الفرع الأول

الركن المادي للمخالفة التأديبية للمحامي.

الركـن المادي: وهـو الفعل، أو الامتنـاع المكون لكيان 
الممالفـة التأديبيـة، ويلـزم أن يكـون هذا الركن متسـما 

بصفتـين: هما الماديـة، والتحديد.

أمـا بالنسـبة للماديـة: فـإن التـرف المكـون للركن 
المـادي يـج أن يكـون لـه وجود ظاهـر وملمـوس؛ فقد 
يكـون عمـلا إيجابيـا كإفشـاء أسّرار المـوكل، أو إبـداء 
المحامـي استشـارة لخصم موكلـه في ذات النزاع الموكل 
فيـه، أو في نـزاع مرتبـط بـه، وقـد يكـون الفعـل سـلبيا 
مثـل عـدم سـداد المحامي الرسـوم التى دفعهـا الموكل، 
أو عـدم تسـليم الحقـوق التـى قبضهـا المحامـي نيابـة 
المكـون  عامـة  بصفـة  المـادي  والفعـل  المـوكل،  عـن 
للممالفـة التأديبيـة قـد يكون تأما، وقـد يقف عند حد 
الـشروع فيـه إذا كان الـشروع ظاهـرا ملموسـا تتوافـر 
فيـه خاصيـة البـدء في التنفيـذ بمفهومه القانوني، سـواء 
أوقـف تنفيـذ الفعـل بـإرادة المحامـي، أو بتأثير فروف 
ارتـكاب  التفكـير في  أمـا مجـرد  إرادتـه،  خارجـة عـن 
للجريمـة  المـادي  الركـن  لتوافـر  كافيـا  فليـس  الفعـل 
التأديبيـة، ومـما يؤكـد هـذا مـا قضـت بـه المحكمـة 
الإداريـة العليـا، بعـدم مسـألة موفـف تأديبيـا إذ ليس 
مـا جـاء بأسـبابها من بـين ما نس إليه فعـل، أو ترف، 
أو دليـل واحـد مبنـاه عمـل إيجـابي مـن المتهـم. مـع 
العلـم أنـه تواتـرت أحـكام المحكمـة الإداريـة العليا في 
هـذا الشـأن مؤكـدة أنه إذا كانـت المسـؤولية التأديبية 

شـمصية فيتعـين لإدانـة العامـل في حالة شـيوع التهمة 
أن يثبـت أنـه وقـع منـه فعل إيجـابي، أو سـلبي محدد 
يعـد مسـاهمة منه في وقـوع المخالفـة الإدارية لإمكان 
المجـازاة التأديبيـة، وإذا لم يثبـت أيـا مـن ذلـك فإنـه 

يتعـين تبرئتـه مـما نسـب لـه مـن مخالفـات تأديبية.
ومـن المظاهـر الماديـة، أيضـا والمهمـة لقيام المسـؤولية 
التأديبيـة للمحامـي في جريمـة إفشـاء الاسّرار المهنيـة 
البـدء في تنفيـذ الجريمـة وهـي مرحلـة تجـاوز  هـي 
التفكـير والتحضـير وتنتقـل إلى مرحلة التنفيـذ الفعي، 
والمعنـى أنـه لا يعتـد بأيـة أعـمال تحضيريـة للجريمـة، 
أو حتـى مجـرد البـدء في تنفيذهـا، كأن يهـدد المحامي 
موكلـه بإفشـاء سرهّ، أو بمسـاومته عليه بـل إن ما يعتد 
بـه هـو التنفيـد وإفشـاء السّر وذلـك في غـير حالة من 
الحـالات التـى نـص عليهـا القانـون، وهـذا أيـض ا مـا 
القضـاء المـري في حـالات مشـابهة وقضايـا  اعتنقـه 

تأديبيـة مرتبطـة بهـذه الممالفـة التأديبيـة للمحامـي.
أمـا عن التحديـد فإنه يجب فضلا عن ضرورة أن يكون 
الفعـل، أو التـرف المكـون للركـن المـادي للممالفـة 
التأديبيـة لـه وجـود مادي ظاهـر وملمـوس؛ فإنه يلزم 
كذلـك أن يكـون هذا الفعل المـادي، أو المظهر المارجي 
المكـون لـه محـددا، وإذا لم يكـن كذلـك فـلا يتوافـر 
بالفعـل، أو التـرف الركـن المـادي للممالفـة التأديبية 
بمفهومـه القانـوني في المجـال التأديبي،فـإذا تـم توجيـه 
اتهـام عـام للمحامـي دون تحديـد الفعـل، أو الأفعـال 
التـى أتاهـا المحامي فـلا يتوافر الركن المـادي للممالفة 
التأديبيـة في مثـل هـذه الحالـة، ومثـال ذلـك أن ينـس 
للمحامـي أنـه أخل بواجبـه المهني، أو أنـه أخل بشرف 
المهنـة والنيـل مـن أدابهـا وتقاليدهـا ، دون أن يحـدد 
قـرار الإحالـة أفعـالا محـددة يمكـن أن توصـف بأنهـا 
تمثـل الإخـلال بواجبات المهنـة، أو بآدابهـا، أو تقاليدها 

ومـا إلى غـير ذلـك، وهذا مـا اعتنقـه القضـاء المري.

الفرع الثاني

الركن المعنوي للمخالفة التأديبية للمحامي
إذا كان يجـب أن تكـون المخالفـة التأديبيـة مـن فعـل 
تكـون  أن  أيضـا  يجـب  فإنـه  الموفـف.  أو  المحامـي، 
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صـادرة عـن ارادتـه. الأمـر الـذي يعنـي أن الإرادة تعد 
شرطـا أساسـيا لا غنـى عنـه لقيـام الممالفـة التأديبيـة، 
الصـادرة  الإرادة  الشـأن  هـذا  في  بـالإرادة  والمقصـود 
مـن شـمص مميـز يتمتـع بحريـة الاختيـار والادراك؛ 
العليـا  وتأكيـدا لهـذا فقـد قضـت المحكمـة الإداريـة 
بـأن المسـؤولية التأديبيـة تقـوم بتوافر ركنـين: أحدهما 
المخالفـة، والآخـر معنـوي  بارتـكاب  ويتحقـق  مـادي 
ويتمثـل في صـدور الفعـل المكـون للمخالفة عـن إرادة 
آثمـة إيجابـا، أو سـلبا، وهـذا الركـن يجـب تحققـه في 

والجنائيـة. التأديبيـة  المخالفـات 
وفي هـذا الصـدد يـرى بعـض الفقـه أن هـذه الجريمـة 
عمديـة، ومـن ثـم يتخـذ ركنهـا المعنوي صـورة القصد، 
أنـه لا قيـام لهـذه  التـى تـترت عـلى ذلـك  والنتيجـة 
الجريمـة إذا لم يتوافـر لـدى المتهـم بهـا القصـد ولـو 

توافـر لديـه خطـأ في أجسـم صـوره، مثـال ذلـك:
لا يسـأل المحامـي عـن هـذه الجريمـة الـذي يبعث إلى 
موكله رسـولا يحمل ورقة دون فيها بعض أسّرار عميله 
ولا يتمـذ احتياطـات كافيـة تحـول دون اطلاع الرسـول 
عـلى هـذه الأسّرار، وبالنسـبة لعنـاصر القصـد في هـذه 
الجريمـة فإنـه يتطـل فيهـا القصـد العـام ، وقـد هجـر 
الـرأي القائـل من وجـوب تحقق القصد المـاص المتمثل 
في نيـة الإضرار بمـن أفـشى سرهّ، وتوصف هـذه النية في 
الفقـه الحديـث بأنهـا مجـرد باعـث لا يحـول انتفـاؤه 
دون توافـر القصـد وهـذا الـرأي صحيـح، بالإضافـة إلى 
أن النـص لا يتضمـن عبـارة يفهـم منها اشـتراط القصد 
الجنـائي؛ لأنـه ليـس مـن خصائـص الـسّر أن يـترت على 
عـلى  يترتـب  لا  فثمـة حـالات عديـدة  إفشـائه ضرر، 
الإفشـاء ضرر ولـو محتمـل، ثـم إن علـة التجريـم ليس 
الحمايـة مـن ضرر وإنمـا ضمان السـير السـليم المنتظم 
لبعـض المهـن وهـو مـا لا يرتبـط بـضرورة مـا يرتبـط 
بـضرر، أو نيـة إضرار ويقـوم القصـد في هـذه الجريمـة 
عـلى عنريـن :العلـم والإرادة فيتعـين أن يعلم المتهم

الطابـع  الـسّر  لهـذا  وأن  الـسّر،  صفـة  للواقعـة  بـأن 
المهنـي، وأن يعلـم أن المجنـي عليـه غـير راض بإفشـاء 
الـسّر، فـإذا اعتقـد المتهـم أن الواقعـة ليـس لهـا صفـة 

الـسّر فـإن القصـد ينتفـي لـدى المتهـم؛ أيضـا يجب أن 
تتجـه إرادة المتهـم إلى فعـل الإفشـاء وإلى النتيجة التى 
تـترت عليـه وهـي علـم الغـير بالواقعـة التى لهـا صفة 

لسّر. ا

الفرع الثالث

الركن القانوني للمخالفة التأديبية
كانـت  إذا  أنـه  الفقـه  بعـض  يـرى  المقـام  هـذا  وفي 
الممالفـات التأديبيـة لايمكـن حرهـا فإنـه لا عقوبـة 
تأديبيـة إلا بنـص، والواقـع أن العقوبـات التأديبيـة وما 
يترتـب عليهـا مباشرة من آثار عقابية لا يسـوغ أن تجد 
لهـا مجـالات في التطبيـق إلا حـين يوجد النـص الريح 
عليهـا؛ شـأنها شـأن العقوبـات الجنائية؛ فكـما أن هذه 
العقوبـات تـرد قيـدا عـلى الحريـة فكذلـك العقوبـات 
التأديبيـة تـرد قيـدا عـلى حقـوق المحامـين والامتيازات 
التـى تكفلهـا لهـم قوانـين المحامـاة، ومن ثـم فلا محل 
لأعـمال أدوات القياس لاسـتنباط عقوبـات تأديبية غير 
منصـوص عليهـا، وإلا لـو جـاز ذلـك فإنـه لا يوجد حد 
يمكـن الوقوف عنده، بيـد أن المشرع إن كان حدد على 
سـبيل الحر العقوبـات التأديبية التى يجـوز توقيعها 
إلا أنـه لم يحـدد العقوبـات الواجـب توقيعهـا عـن كل 
فعـل، أو عـن كل نـوع مـن الأفعـال، أو الجرائـم، وإنما 

تـرك تحديـد ذلـك للسـلطة التأديبية بحـس تقديرها
الفعـل ومـا يسـتأهله مـن جـزاء في حـدود  جسـامة 

النصـاب.
وهنـا يـرى البعـض أن النظـام التأديبـي نظـام قانـوني 
تأخـذ  النظـام  هـذا  القانونيـة في  الصفـة  كانـت  وإن 
طابـع ا يميزهـا عـن مفهـوم الشرعية في نطـاق القانون 
الجنـائي ولا خـلاف في الفقـه، أو القضـاء عـلى أنـه لا 
جريمـة تأديبيـة بـدون نص قانـوني يقررهـا، وأن الأصل 
الجـزاءات  التأديبيـة هـو شرعيـة هـذه  الجـزاءات  في 
عمومـا أيـا كان مجـال توقيعهـا، وضرورة ألا تسـتنتج 
هـذه الجـزاءات وإنمـا يتعـين أن ترتكن إلى نـص قانوني 
يبررهـا، وتجـد فيـه ركنهـا الشرعـي عـلى نحـو صريـح 
العقوبـة  حـدود  أو  مـدى،  النـص  ذلـك  يبـين  حيـث 
والسـلطة الممتصـة بهـا، وعـلى مـن توقـع، وبنـاء عليه
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فإنـه بالنسـبة للمـشرع المـري فـإن المصـدر الرئيـي 
المهنـي للممالفـة التأديبية هو نصوص قانـون المحاماة 
وتحديـدا نـص المادة 94 مـن القانون. وبنـاء عليه: فإن

العقوبـات  أو  التأديبيـة،  الجريمـة  مـن  كل  مصـادر 
التأديبيـة هـي قانـون المحاماة، أو أي قانـون آخر ذات 
الصلـة النظـام الداخي لنقابـة المحامـين آداب وتقاليد 

مهنـة المحامـاة.
وأخـيراً فـإذا تحققـت تلـك الأركان والـشروط في حـق 
تأديبيـة  ممالفـة  في  متورطـا  حينئـذ  يكـون  المحامـي 
يسـتطيع صـاح الشـأن ملاحقتـه عنهـا، ومـن ثـم يـج 
عـلى السـلطة المنـوط بهـا الجـزاء تحقيـق الأمـر ورد 
الغـاص عـما غـص وتقويـم المعـوج مـن أبنـاء المهنـة؛ 
لأنـه لمـا كان الانسـان بطبيعتـه كائنـا بشريـا متوقـع ا 
منه الخطأ، أو السـهو، أو النسـيان؛ إذ ليس هناك أحد 
معصـوم مـن الأخطاء وحينئـذ يكون جديرا بالمحاسـبة 
حتـى ولـو كان هـذا الشـخص محاميا صاحـب حصانة، 
لكـن السـؤال الآن مـن هو المنـوط به تأديـب المحامي 
الـذي أخـل بأصـول المهنـة وعاداتهـا وتقاليدهـا؟ هـذا 

مـا نجيـب عنـه في السـطور القادمـة.

المطلب الثالث

السـلطة المختصـة بتأديـب المحامـن عـن جريمة 

إفشـاء الاسّرار المهنية
الحقـوق  تعطـي  المهـن  ككل  المحامـاة  مهنـة  إن 
عـلى  ت  والالتزامـا  الواجبـات  وتفـرض  والضمانـات 
في  التـوازن  ألـوان  مـن  لـون  هنـاك  ليصبـح  أفرادهـا 
المجتمـع، إذ أن الحرية المطلقة مفسـدة مطلقة، ولكن 
السـؤال الآن مـاذا لـو ارتـك المحامي جريمة إفشـاء سّر 
موكلـه؟ كيـف يعـاق تأديبيـا؟ ومـن المنـوط بـه توقيع 
العقوبـات التأديبيـة عليـه؟ وهـل الجـزاء الجنـائي، أو 
المـدني يحـول دون معاقبتـه تأديبيـا ؟ وفي هـذا الشـأن 
مـن  شـاكلته  عـلى  ومـن  المـري،  المـشرع  أن  نجـد 
التشريعـات الأخـرى جعـل مسـآءلة المحامـي تأديبيـا 
تكـون اختصاصـا أصيلا لجهتين وفقا لنصـوص القانون( 

وأحـكام محكمـة النقـض وهـما:
1 نقابـة المحامـين [لجنـة الشـكاوى والتـأدي بالنقابـة 

الفرعيـة مجلـس النقابـة العامـة للمحامـين
2 مجلس التأدي.

ويكـون حديثنـا في هـذا السـياق مـن خلال اسـتعراض 
موقـف المشرعـين المـري والفرنـي، وفي ضـوء ذلـك 

نقسـم هـذا المطلـب إلى الفـروع الآتيـة:
الفـرع الأول: السـلطة المختصـة بتأديـب المحامـين في 

التشريـع المـري.
تأديـب  لمجلـس  القانونيـة  الطبيعـة  الثـاني:  الفـرع 

المحامـين.
الفـرع الثالـث: السـلطة المختصـة بتأديـب المحامين في 

الفرني. التشريـع 
الفـرع الرابـع: مـدى جواز الإدعـاء المدني أمـام مجلس 

التأديب.
بالنسـبة  التأديبيـة  الدعـوى  تقـادم  الخامـس:  الفـرع 

الأسّرار إفشـاء  لجريمـة 
المهنية.

بوفـاه  التأديبيـة  الدعـوى  انقضـاء  السـادس:  الفـرع 
حقـه(. في  )المشـكو  المحامـي 

الفرع الأول

السـلطة المختصـة بتأديـب المحامـن في التريع 

المصري
نقابـة  الشـأن نفـرق بـين سـلطات مجلـس  وفي هـذا 

التأديـب. مجلـس  سـلطات  وبـين  المحامـين، 
1- نقابة المحامين)المسألة التأديبية(:

الشركـة  تعمـل بمنطـق  المحامـين لا  نقابـة  كانـت  إذا 
ولكنهـا شـمص معنـوي تدافـع عـن مصالـح أعضائهـا 
بـكل تجـرد وحيـاد وقـوة إذا كان أحـد أعضائها تعرض 
لظلـم، أو اعتـداء وفقـا للقانـون لا سـيما أن المـشرع 
أعضائهـا،  عـن  المسـتقلة  المعنويـة  الشـمصية  منحهـا 
بـل قـى أيضـا بـأن نقابـة المحامـين تتوافر لهـا جميع 
مقومـات النقابـة المهنيـة وتعـد مـن أشـخاص القانون 
العـام وهـي مرفـق عـام مهنـي، ليـس هـذا فحسـب 
بـل أصبـح الـرأي السـائد أن للنقابة أن ترفـع الدعاوى 
للدفـاع عـن المصالـح المشـتركة لاعضائهـا، إذ تبـين أن 
العضـو كثـيرا مـا يعجـز عـن الدفـاع عـن حقـه وعـن 

منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد الرابع

40



تحمـل عـبء التقـاضي ونفقاتـه.
فـإن  الفرنـي  للقانـون  ووفقـا  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
المنتمـين  وأبنائهـا  المهنـة  النقابـة هـو حمايـة  هـدف 
إليهـا انتـماء قانونيـا ضـد أي اعتداء، أو تعسـف وذلك 
وفقـا للقانـون الفرني الصـادر في 12 من مارس 1922 
والخـاص بتوسـيع دور النقابـات المدنيـة، لهـذا ولغـيره 
للنقابـة  أعطـى  الآخـر  الصعيـد  وعـلى  المـشرع  فـإن 
ومجلسـها حـق المحاسـبة التأديبيـة لمن يتعـدى أصول 
المهنـة وقواعدها، وفي ضوء الحديث عن جريمة إفشـاء 
بشـكوى  الأشـخاص  أحـد  تقـدم  فـإذا  المهنيـة  الاسّرار 
للنقابـة في هـذا يجـب عـلى النقابـة أن تفتـح تحقيقـا 
حـول هذا الشـأن، وإذا ثبـت تورط أحـد أعضائها نجد 
أن المـشرع قـد أعطاهـا حـق توقيـع بعـض الجـزاءات 
وهنـا وعنـد الحديـث عـن السـلطة التأديبيـة للنقابـة 
فإننـا سـوف نفـرق بين حـق لجـان التـأدي في النقابات 
الفرعيـة وبـين دور وسـلطة مجلـس النقابـة العامـة في 

التأديب.
بالنقابـة  والتأديـب  الشـكاوي  لجنـة  ودور  سـلطة  أ- 
الفرعيـة لمـا كانـت طبيعـة العلاقـة التى تربـط أعضاء 
 Ducaractère أسّريـة  طبيعـة  ذات  المحامـين  نقابـة 
familial، وأعـمالا لـضرورة اسـتقلال مهنـة المحامـاة 
فـإن النقابة ممثلة في مجلسـها هي التـى تتولى تأديب 
أعضائهـا، لهـذا ووفقـا لنـص المـادة 125 مـن قانـون 
المحامـاة فإنـه تشـكل لجنـة، أو أكـر سـنويا مـن بـين 
أعضائهـا لتحقيـق الشـكاوي التـى تقدم ضـد المحامين، 
أو تحـال إلى المجلـس وللجنـة المذكـورة أن تطلـب من 
النيابـة رفـع الدعـوى التأديبيـة في بعض الحـالات التى 

ذلك. تسـتدعي 
الجزاء التأديبي لابد أن يسبقه تحقيق

تتبـوأ  التـى  الهامـة  المبـادئ  أنـه أصبـح مـن  لا شـك 
صـدارة الفكـر القانـوني؛ مبـدأ المشروعيـة الـذي يميـز 
الدولـة القانونيـة حيـث تمضـع جميـع السـلطات فيها 
للقانـون عـن الدولـة البوليسـية التـى لا يمضـع فيهـا 
الحـكام للقانـون لا سـيما أن مبـدأ المشروعيـة أصبـح 
ضمانـة أساسـية لحمايـة الأفـراد مـن تعسـف الإدارة 

وبهـدف  المـشرع،  أن  نجـد  ذلـك  كان  لمـا  وتحكمهـا، 
تأكيـد المشروعيـة على الأعمال القانونيـة ورغبة منه في 
أعـمال سـيادة القانـون فقـد أقر مبـد أ مهـما في مجال 
العقـاب التأديبـي؛ أنـه يجـب لتوقيـع جـزاء تأديبـي 
عـلى عامـل، أو موفف أن يسـبق هـذا الجـزاء تحقيق؛ 
والتحقيـق في أمـر معنـاه بذل الجهد فيه للكشـف عن 
حقيقـة أمـره، كـون مبـدأ الشرعيـة في المجـال التأديبي 
يعـد أصـلا مـن أصـول النظـام التأديبـي، لا سـيما أن 
مبـدأ الشرعيـة لا يقتـر فقط على عـدم توقيع عقوبة 
غـير منصـوص عليهـا، أو معاقبـة الشـمص عـن الفعـل 
مرتـين، أو صـدور قرار التأدي من سـلطة غـير مختصة، 
بـل أيضـا يجـب قبـل توقيـع الجـزاء التأديبـي إجـراء 
تحقيـق حـول الواقعـة وفروفها، وسـماع أقـوال المحال 
للتأديـب، وتحقيـق أوجـه دفاعـه؛ إذ أن أى قـرار أو 
حكـم بالجـزاء مسـتندا إلى غـير تحقيـق أو إسـتجواب 
سـابق أو يصـدر اسـتنادا إلى تحقيـق ناقـص، أو غـير 
مسـتكمل الأركان؛ يكـون قـرارا أو حكـما غـير مشروع، 
وهـذا مـن شـأنه بطـلان الجـزاء الـذي يبنى عـلى هذا 
والبلاغـات  الشـكوى  كانـت  فـإذا  الباطـل،  التحقيـق 
والتحريـات تصلـح لأن تكـون سـندا لنسـبة الاتهام إلى 
مـن يشـير إليـه؛ إلا أنهـا لا تصلح سـندا لتوقيـع الجزاء 
مـا لم تجـرى جهـة الإدارة تحقيقـا تواجـه فيـه المتهـم 
بمـا هـو منسـوب إليـه، وتسـمع أقوالـه وأوجـه دفاعه 
لصالـح الحقيقـة، وتسـتخلص قرارها اسـتخلاصا سـائغا 
مـن الأوراق؛ لـذا يـج أن يكون التحقيق سـليما شـاملا، 
ويجـب أن تسـمع فيـه اللجنـة كلام الشـاكي، وتطلـع 
عـلى مسـتنداته، وتسـمع شـهوده أيضا، وعـلى العكس 
أيضـا بالنسـبة للمحامـي المشـكو في حقـه مـع العلـم 
أن الاكتفـاء بسـماع شـهود الإثبـات دون النفـي يصـم 
التحقيـق بالقصـور، ويبطـل قـرار الجـزاء لإخلاله بحق 

الدفـاع .
إذ أن الهـدف مـن التحقيـق اسـتجلاء الحقيقـة فيـما 
يتعلـق بصحة الوقائع ونسـبتها إلى فاعلها، ولن يتحقق 
هـذا الهـدف إلا بالفحص الموضوعـي، والتقصى المحايد 
للحقائـق؛ لأنـه أيضـا أركان التحقيـق لا تسـتكمل إلا 
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عناصرهـا  وتحديـد  الاتهـام،  محـل  الواقعـة  بتنـاول 
بوضـوح وتيقن، لهذا فإن التقصير في اسـتيفاء عناصرها 
مـن شـأنه تجهيـل الواقعـة، وعـدم التيقن من نسـبتها 
إلى المتهـم ؛ لـذا قى بأن التحقيق الذي يجرى مشـوبا 
بـأي مـن تلـك العيـوب لا يصلـح أساسـا قـرارا للجـزاء، 
فـإذا كان إخـلال المحامـي بمقتضيـات واجباتـه المهنية، 
والمـروج عليهـا مـا يجيـز للنقابـة أو مجلـس التأديـب 
يسـبقه  بـأن  ذلـك مـشروط  أن  إلا  تأديبيـا،  معاقبتـه 
إجـراء تحقيـق؛ والـذي يعـد أحـد الضمانـات التأديبية 
للمحامـي شـأنه في هـذا الصـدد شـأن الموفـف العـام، 
وموظفـي القطـاع الخـاص، ومـن عـلى شـاكلتهم، لهذا 
وجـب عـلى لجنـة التحقيـق والتأديـب مراعـاة ذلـك 

عـلى النحـو التالي:
بدايـة فـإن لجنـة الشـكاوي بالنقابة الفرعيـة تتمثل في 
عضـوٍ مـن أعضـاء مجلـس النقابـة، إضافة إلى سـكرتير 
اللجنـة  العضـو وتختـص هـذه  يعـاون هـذا  تحقيـق 
المحامـي،  ضـد  المقدمـة  الشـكوى  وفحـص  بتحقيـق 
وذلـك عـلى النحـو التـالي: فعنـد تقديـم الشـكوى مـن 
فتـح تحقيـق،  اللجنـة  الغـير يجـب عـلى هـذه  قبـل 
وأخـذ أقوال الشـاكي، ويحق للشـاكي تقديـم أدلة إثباته 
ومسـتنداته التـى تعزز شـكواه ضـد المحامـي، ثم بعد 
ذلـك يجـب على اللجنـة إخطـار المحامي مـرة، أو أكر 
ثـم أخـذ اقوالـه والاسـتماع لدفاعـه ودفوعـه، ثـم بعد 
ذلـك يقـوم العضـو المحقـق بكتابـة القـرار المتخـذ في 
شـارحة  بمذكـرة  القـرار  هـذا  مؤيـدا  الشـكوى  هـذه 
للعـرض عـلى المجلس في الاجتماع الشـهري ، وللمجلس 
أن يوافـق عـلى قـرار المحقـق، وهنـا يجب النـص عليه 
في المضبطـة أمـا في حالـة رفـض المجلـس، أو اعتراضـه 
الاسـتيفاء  تتـولى  فحينئـذ  القـرار  أمـر معـين في  عـلى 
بالنقابـة، وعـن طريـق أيضـا العضـو المنـوط بـه لجنـة 
الشـكاوى؛ التحقيق من جديد ثم اسـتيفاء المسـتندات 
والأوراق وفي النهايـة إذ رأت لجنـة الشـكاوى توقيـع 
عقوبـة الإنذار على المحامي أرسـلت هـذا القرار ومعه 

مذكـرة شـارحة إلى النقابـة العامـة.
أشـد طلبـت هـذا  توقيـع عقوبـة  رأت وجـوب  وإذا 

ووصـت بـه مـن خـلال مذكـرة للنقابـة العامـة وفقـا 
للـمادة 125 مـن قانـون المحامـاة عـلى أنـه يجـوز في 
الإنـذار  الموقـع عليـه عقوبـة  للمحامـي  كل الأحـوال 
أن يتظلـم لمجلـس النقابـة العامـة ،ويحـق للمجلـس 
التأديـب أو رفـع العقوبـة؛ ولكـن قـد مـا يسـفر عنـه 
التحقيـق مـن خـلال لجنـة الشـكاوي ليـس عقوبة بل

مجـرد توصيـات وقـرارات في مواجهـة المحامـي، وهنـا 
أيضـا يجـوز للمحامـي المشـكو في حقـه التظلـم أيضـا، 
ويحـق للنقابـة العامـة ومجلسـها إلغاء القـرار المتظلم 
منـه وحفظ الشـكوى؛ وهـذا ليس بأمـر غريب بل هو 

أمـر معتاد.
لكـن لـو تحدثنـا عـن أهم المشـاكل التـى تعرقل عمل 
لجنـة الشـكاوي في النقابـات الفرعيـة نجد أنهـا كثيرة 

مـن أهمها:
أولا: عـدم وجـود نظـام إجرائي حاسـم ينظـم المواعيد، 
اللجنـة  بهـا  تقـوم  التـى  للأعـمال  القانـوني  والشـكل 
والأمثلـة عـلى ذلك كثـيرة منها: أنه لا يوجـد نص معين 
يوضـح لنـا الحـل إذا لم تقـم اللجنة بالبت في الشـكوى 
المقدمـة إليها خـلال الفترة الزمنية المعينـة التى وردت 

في نـص المـادة 125 محاماة.
ثانيـا: أيضـا لم ينظـم القانـون كيفيـة إخطـار المحامـي 
أن  يقـول:  العمـي  الواقـع  أن  إذ  حقـه؛  في  المشـكو 
معظـم المحامـين المشـكو في حقهم لم يهتمـوا ولم يلقوا 
بـالا للإخطـارات الموجهـة لهـم بالحضـور أمـام لجنـة 
الشـكاوي والتأديـب؛ إذ أن الإخطـار يصـل إليهـم مـن 
فمـن  لـذا  المحامـين،  وقاعـات  الغـرف  عـمال  خـلال 
السـهل عـدم اسـتلامه الإخطـار مـع علمـه بمضمونـه 
فتلـك مشـاكل فنية لابـد أن يعالجها المـشرع في النظام 
التأديبـي للمحامـين بغـض النظـر عـن نـوع الجريمـة 

للمحامـي. التأديبيـة 
اللجنـة  التـى تجعـل هـذه  ثالـث: أيضـا مـن الأمـور 
مكتوفـة الايـدي كونها يشـوبها عـدم الحيـاد والنزاهة، 
ودليـل ذلـك أن المـشرع أعطـى لهـا حق توقيـع بعض 
مخالفـة  في  المتـورط  المحامـي  عـلى  فقـط  الجـزاءات 
تأديبيـة، فلهـا أن توقـع عقوبـة الإنـذار، أو أنهـا تحيـل

منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد الرابع

42



الأمـر إلى مجلـس النقابة العامـة إذا رأت توقيع عقوبة 
أشـد وإلا حفظـت الشـكوى عـلى أن يتـم ذلـك خـلال 
ثلاثـة أشـهر عـلى الأكـر ولكل من الشـاكي والمشـكو في 
حقـه أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال خمسـة عـشر 
تختـص  اللجنـة  هـذه  العامة،كـون  النقابـة  إلى  يومـا 
بنظـر الشـكاوى البسـيطة فقـط، وإن كنـت أرى: أن 
عمـل هـذه اللجنـة غـير ذي قيمـة، ولم يكـن لها صدى 
عـلى أرض الواقـع إذ يرجـع مـن وجهة نظـري إلى عدم 
الحيـدة، وآيـة ذلـك أن هـذه اللجنـة بالنقابـة الفرعية 
النقابـة وبصفـة أساسـية  تعتمـد في دخولهـا مجلـس 
داخـل  للمحامـين  العموميـة  الجمعيـة  أصـوات  عـلى 
المحافظـة، وهـذا هو بيت القصيد فكيف لي أن أمسـك 
قلمـي لأوقـع الجـزاءات عـلى مـن أقـف ببابـه وعـلى 
أعتـاب مكتبـه أطل منه صوتـه في الانتخابـات الفرعية 
للنقابـة، لذلـك فـإن هـذه اللجنـة تـكاد تكـون عديمـة 
الجـدوى، ومـا نراه ونسـمعه في هذا الشـأن يوحى بأن 
نقـدم لجمعيتهـا العموميـة واجـب العـزاء؛ إذ أن كثيرا 
مـن المخالفـات والجرائـم ترتك من قبـل البعض، ونجد 
أن غالبيـة الشـكاوي تحفـظ وبـدون سـب وذلك لعدم 
كفايـة الدليـل، والصحيـح أنـه لم يفتـح ثمـة تحقيق ولا 
اسـتدعاء للشـاكي والمشـكو في حقـه، وهذا هو السـواد 
الأعظم على مسـتوى الجمهورية؛ مما يدعوني مناشـدة 
المـشرع بالتدخـل لحـل هذه الإشـكالية كي يكون هناك 
رادع لكل من تسـول له نفسـه ممالفة أحكام القانون، 
والعبـث بـآداب وتقاليد المهنة لا سـيما أننـي أعتقد أن 
هـذه اللجنـة المكونـة مـن أحد أعضـاء مجلـس النقابة 
الفرعيـة هـي أقـرب إلى أرض الواقـع ومـن شـأنها أن 
تصـل للحقيقـة، ويتبـين لها الظالم والمظلـوم إذ أن أهل 
مكـة أدرى بشـعابها، حيـث أن هذه اللجنـة أقرب من 
حيـث الزمـان والمـكان ومجريـات الأمور داخـل نطاق 

المحافظة.
ب- سلطة ودور مجلس النقابة العامة للمحامين:

أيضـا نجـد أن المـشرع أجـاز للجنـة الشـكاوى والتأدي 
أن تحيـل المحامـي المشـكو في حقـه للنقابـة العامـة 
في حالـة مـا إذا رأت توقيـع عقوبـة أشـد مـن الإنـذار 

واللـوم؛ وهنـا جـاز للنقابـة العامـة تغليـظ العقوبـة 
وفقـا للـمادة 99 مـن قانـون المحامـاة، والتـى أجـازت 
لهيئـة مكـت النقابـة العامـة لفـت نظـر المحامـي، أو 
توقيـع عقوبـة الإنـذار عليه كـما يجـوز أن تامر بوقف 
المحامـي الـذي أقيمـت ضـده الدعـوى التأديبيـة عـن 
مزاولـة المهنـة احتياطيا إلى أن يفصـل في هذه الدعوى، 
وذلـك بعـد سـماع أقوالـه ويجـوز للمحامـي التظلـم 
لمجلـس النقابـة خـلال ثلاثـين يومـا. ولمجلـس النقابـة 
الممتصـة  الدائـرة  الأمرعـلى  عـرض  أو  القـرار  إلغـاء 
بالتـأدي للفصـل في القـرار والموضـوع، وبالنظـر لهـذه 
المـادة نجـد أنها مادة اسـتحدثها المشرع بمـوج القانون 
147 لسـنة 2019 تضمنـت أحكامـا جديـدة عكـس ما 
كانـت عليـه قبل هذا القانـون؛ حيث اسـتبدل المشرع

إصطـلاح مجلـس النقابـة بهيئة مكـت النقابـة العامة، 
ويتضـح مـن النـص الجديـد أنـه حـر نطـاق توقيـع 
العقوبـة التأديبيـة وتغليظهـا عـلى المحامـي في عـدد 
أقـل مـن الأشـخاص الـذي يتألـف منهـم هيئـة مكـت 
النقابـة، وفي حالـة مـا إذا رفعـت دعـوى تأديبيـة عـلى 
المحامـي، وقـررت هيئـة المكـت وقفـه عـن ممارسـة 
المهنـة جـاز لـه التظلـم أمـام مجلـس النقابـة خـلال 
ثلاثـين يومـا، وللمجلـس حـق الغـاء القـرار، أو عـرض 
الأمـر على الدائـرة المختصة بالتأديـب للفصل في القرار 

والموضـوع.
وأرى أن هـذا التعديـل لتلك المادة فيـه أكر من فائدة 
مـن أهمهـا: أنـه كلما تم حـر نطاق توقيـع الجزاء في 
عـدد محـدد مـن الأشـخاص كان أفضـل وأسّرع، ومـن 
الممكـن أن يتـم إنجـاز أكـبر قـدر ممكـن مـن الآمـال 

بمـلاف مـا إذا تـم عـرض الأمر عـلى المجلـس كله.
أيضـا نجـد أن المـشرع، قـد جعـل التظلـم مـن قـرار 
الوقـف لمجلـس النقابـة بعد أن كان يجـب عرض الأمر 
عـلى مجلس التـأدي المنصوص عليه في المـادة 107 من 

القانون. هـذا 
والواقـع أن عقوبـة الإنـذار لم يكـن لهـا صـدى إلا إذا 
وقعتهـا النقابـة العامـة وصدقت عليها، وتـم نشر هذا 
القـرار حتـى وان كانـت لجنـة الشـكاوى وقعـت هـذا 
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الجـزاء مـن قبـل كونـه لا يتم تسـجيله على السيسـتم 
المـاص بالنقابـة الا مـن يـوم تصديـق النقابـة العامـة 
عليـه، وأمـا بالنسـبة لعقوبـة اللـوم فهي عقوبـة أدبية 

غـير ذات قيمـة لعـدم النـص عليهـا.
ومـن خـلال هـذا العـرض، يتضح لنـا أن قـرارات هيئة 
مكـت النقابة قرارات ليس لهـا حجية، طالما لم يرتضيها 
صـاح الشـأن؛ إذ أن مـن حقـه التظلـم منها أمـام جهة 
أعـلى، وهـي مجلـس النقابة العامـة كلـه، وذلك خلال 
ثلاثـين يومـا مـن صـدور القـرار، لكـن السـؤال المهـم، 
هـل سـتكون هيئـة مكت النقابـة التي أصـدرت القرار 
مشـاركة ضمـن المجلـس في نظـر التظلـم المقـدم مـن 
المحامـي؟ وهـل يصـح أن أكـون خصـما، وحكـما في آن 
واحـد؟ فبغـض النظـر عـن جسـامة العقوبـة الموقعـة 
عـلى المحامـي والحلـول البديلـة التـى أعطاهـا المشرع 
للمجلـس، ومنهـا عـرض الأمـر عـلى الدائـرة المختصـة 
بالتأديـب فإننـي أرى أن مشـاركة هيئة المكتب سـوف 
يؤثـر بالسـل عـلى القـرار الصادر مـن المجلس، لاسـيما 
فهنـا  المكتـب؛  المجلـس هـو رئيـس هيئـة  أن رئيـس 
تكمـن الشـبهة وعـدم الثقـة في قـرار المجلـس من قبل 
المحامـي صـاح المصلحـة؛ حيث يعـد هذا سـببا مباشرا 
يمنـع هيئـة المكـت من المشـاركة مرة أخـرى في الفصل 
في الموضـوع أو النـزاع، وتعتـبر هيئـة المكتب قد سـبق 
وأبـدت رأيهـا في الدعوى، ومعلوم أن سـبق إبداء الرأي 
في الدعـوى يعتـبر بنـص القانـون من أهم أسـباب منع 
القـاضي مـن نظر النـزاع، فالأصل أن يعتـي القاضي، أو 
المنـوط بـه الفصـل في النـزاع منصـة الحكم وهـو أبعد 
مـا يكـون عـن الميل لجـان أحـد المصوم أوضـده، وهذا 
الميـل مـع أو ضـد أحد الخصـوم، قد يكـون لصلة قرابة 
أو مصاهـرة، أو مـودة، أو عـداوة، أو وكالـة، أو لسـبق 
مـا أبـداه مـن رأي، أو اتخـذه مـن إجـراء في الدعـوى؛ 
وسـبق إبـداء الـرأي يعنـي أن نكـون أمـام قاضي سـبق 
وأن أفصـح عـن رأي لـه بشـأن واقعـة معينـة ثبوتـا أو 
نفيـا، ولـو لم تكن الدعـوى رفعت أمامه بعـد، وهذا ما 
قـرره المـشرع صراحـة؛ لـذا فـإني أرى أن هيئـة المكتب 
لا يجـوز لهـا نظر التظلـم المقدم من المحامـي المجازى

النقابـة  مجلـس  تشـكيل  أخـرى ضمـن  مـرة  تأديبيـا 
العامـة، حيـث أن هيئـة المكتـب سـبق لهـا وأن أبدت 
رأيـا في الدعـوى، وإن كنـت أرى أن المـشرع أحسـن 
صنعـا حـين قرر طريقـين لا ثالث لهما أمـام المجلس في 
مواجهـة التظلـم المقـدم مـن المحامـي هـما: إمـا إلغاء 
القـرار، أو إحالـة الأمـر للدائرة المختصـة بالتأديب، ولم 
يعـط المـشرع الحـق للمجلـس بتأييـد القـرار وذلـك 
بنـص القانـون، وأرى أننـا يجب أن نتوقـف عند ظاهر

النـص، ولا نعمـد إلى التأويـل والقيـاس، والشـاهد مـن 
ذلـك أنـه يجـوز التظلـم مـن قـرار هيئـة المكتـب أمام 
المجلـس بأكملـه ، وللمجلس أعمال نـص المادة 99 من 

قانـون المحامـاة عـلى نحو مـا تقدم.
أمـا إذا تحدثنـا عـن سـلطة النقابة في توقيـع الجزاءات 
التأديبيـة عـلى المحامـي لا سـيما أمـام هـذه المخالفـة 
وهـي إفشـاء الـسّر نجـد أنهـا غـير كافية وغـير مجدية 
وغـير رادعـة، فالإنـذار هو أبسـط العقوبـات التأديبية 
توقيـع  فـإن  ولذلـك   ،98 المـادة  في  عليهـا  المنصـوص 
هـذه العقوبـة هـو مكنة متاحـة ليس فقـط للمجلس 
التأديبـي وإنمـا أيضـا لكل مـن مجلس النقابـة، وللجنة 
التحقيـق المنبثقـة عـن مجلـس النقابة الفرعيـة ، علما 
اتبـاع  دون  توقيعـه  الممكـن  مـن  الجـزاء  هـذا  بـأن 
إجـراءات الدعـوى التأديبية، أما بالنسـبة لعقوبة اللوم 
أيضـا فهـي عقوبة أشـد في مضمونهـا الأدبي من عقوبة 
الإنـذار وهـذا أسـاس تقييـد توقيعـه باتبـاع إجـراءات 

التأديبية. المحاكمـة 
وأرى أن عقوبـة الإنـذار واللـوم غـير كافيتـين في حـق 
المحامـي الـذي ثبـت في حقـه جريمـة إفشـاء الأسّرار 
المهنيـة؛ شريطـة أن تتحقق الجريمـة بأركانها وشروطها 
نقابـة  سـلطات  هـي  تلـك  القانـون،  حددهـا  التـى 
المحامـين في توقيـع الجـزاءات التأديبيـة عـلى المحامـي 

المتـورط في مخالفـة تأديبيـة.
مجلس النقابة وسلطته في سحب صفة المحامي:

لكـن مـاذا لـو أصـدر مجلـس النقابـة بعض الجـزاءات 
التـى لم يعـط القانون للمجلس الحـق في إصدارها كأن 
يقـرر مثـلا منعـه مـن مزاولـة المهنـة، أو محـو اسـمه 
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نهائيـا مـن الجـدول سـحب صفـة المحامـي، وللإجابـة 
عـلى هـذا السـؤال نسـتعرض موقـف القضـاء الفرني 

والمـري في هـذا الصـدد:
أولاً : موقف المرع الفرنسي :

وفي هـذا الشـأن قـى بـأن القـرار المنـع مـن مزاولـة 
المهنـة أو الشـط غـير صحيح كونه صـدر من جهة ليس 
لهـا ولايـة قضائيـة، وكونـه قـرار ا صـدر مـن غـير ذي 
صفـة، وفي هـذا الشـأن فقـد قضـت محكمـة النقـض 
الفرنسـية بشـأن قـرار مجلـس النقابـة بسـحب صفـة 
المحامـي لـو خالـف قواعـد آداب المهنـة أن أعتـبرت 
الدفـع بعـدم وجـود سـلطة قضائيـة لمجلـس النقابـة 
دفعـا بعـدم القبـول من النظـام العام، يمكـن الدفع به

النقـض  أمـام محكمـة  بـه ولـو لأول مـرة  والتمسـك 
ويكـون مـن ثـم مقبـولا .

بنـاء عليـه: فإن محكمة الاسـتئناف التى أيدت سـحب 
لقـب المحامـي الصـادر عن مجلـس النقابـة بالقول أن 
اسـتعمال صفـة المحامـي الـشرفي المستشـار، فـإن هذا 
المحامـي قـد اتخذ لنفسـه وأعطى إياها صفـة ليس له 
بينـما أن سـحب الصفـة لمخالفـة القواعـد التـى تنظـم 
المحامـي الـشرفي هـو عقوبـة تأديبيـة ليـس الا لمجلس 
التأديـب أن يحكـم بها وفقـا للإجراءات الملائمـة، وبناء 
عـلى ذلـك تكون هـذه المحكمة قـد خالفت المـواد 19 
و 22 مـن القانـون رقم 113 لسـنة 1971 الصادر في 31 

ديسـمبر الصـادر في 21 نوفمبر 1991.
والمسـتفاد مـن هـذا الحكـم أن قـرار مجلـس النقابـة 
باطـلا؛ كونـه صـادرا مـن غـير ذي صفـة  يعـد قـرارا 
وحكـم محكمـة الاسـتئناف حكـم خاطـئ كونـه جـاء 
إبـداء  المحكمـة  وأجـازت  القانـون،  لأحـكام  مخالفـا 
الدفـع بعـدم القبـول أمامهـا ولـو لأول مـرة كونه دفع

مـن النظـام العـام، وقد قضـت محكمة النقـض بقبوله 
ومـن ثـم إلغـاء حكـم محكمـة الاسـتئناف الـذي أيـد 

قـرار النقابـة بسـح صفـة المحامي.
ثانيا:ً موقف القضاء المصري

حقيقـة الأمـر أنـه لم تتوافـر أحـكام للقضـاء المـري 
صراحـة في هـذا الشـأن، ولم تتعـرض للفصـل في هـذه 

الجزئيـة بشـكل واضـح كالقضـاء الفرنـي، إلا أنـه قـد 
مـن  مبـادئ  عـدة  المريـة  النقـض  محكمـة  قـررت 
خـلال عـدة أحكام يسـتفاد منها، ما قـد قررته محكمة 
النقـض الفرنسـية في هـذا الشـأن كـما رأينـا للتـو وفي 
ضـوء الحديـث عـن موقـف القضـاء المـري في هـذه 
المسـألة ؛ فقد قضـت محكمة النقض المرية بمناسـبة 
إلغـاء قـرار قيد محامـي بالجدول العام مـن قبل لجنة 
قبـول المحامـين، أن هـذا القـرار باطـل، وأسـاس ذلـك 
أن الجهـة الممتصـة بإلغـاء القيـد وسـح صفـة محـام 
هـو المجلـس التأديبـي الـذي نصـت عليـه المـادة 107 
محامـاة، وذلـك البطـلان متعلـق بالنظـام العـام، ومن 
ثـم يجـوز إثارتـه أمـام محكمـة النقـض لأول مـرة، أو 
تقـى بـه لأول مـرة مـن تلقـاء نفسـها وقـد عللـت 
محكمـة النقـض هـذا البطـلان لذلـك القـرار الصـادر 
عـن لجنـة قبـول المحامـين كونـه صـادرا مـن جهة غير 

مختصـة نوعيـا بإصـداره.
لهـذا وبالبنـاء عليـه وأعـمالا للقياس: نجـد أن محكمة 
النقـض المريـة قـد اقتربـت في قضائهـا مـن أحـكام 
النقـض الفرنسـية؛ فيسـتفاد مـن الحكـم السـابق أنـه 
جعـل سـلطة سـحب اللقـب مـن اختصـاص مجلـس 
التأديـب القضـائي وليس نقابة المحامـين، أيضا قرر هذا 
الحكـم أن نقابـة المحامـين، ولجنـة القيـد غـير مختصة 
نوعيـا بإصـدار مثـل هـذه القـرارات، وإن الاختصـاص 
الأصيـل هـو لمجلس التأديـب المنصوص عليـه في المادة

هـذا  أن  أرى  أني  هـذا  مـن  والشـاهد  محامـاة،   107
الحكـم يطبـق أيضـا عـلى القـرار الـذي مـن الممكن أن 
تصـدره نقابـة المحامـين بسـحب لقب محـام على أحد 
أفرادهـا؛ لـذا فـإن مجلـس النقابة بداية لا يملك سـوى 
توقيـع عقوبـة الإنـذار فقـط، أمـا مسـألة محو الاسـم

مـن الجـدول فهـي مـن اختصاصـات مجلـس التأديب 
بنـص القانـون، وبنـاء على ما تقـدم فإن مجلـس نقابة 
عـلى  تأديبيـة  عقوبـة  توقيـع  لـه  يحـق  لا  المحامـين 
المحامـي سـوى عقوبـة الإنـذار فقـط وإن حـدث أكـر 
مـن ذلـك يكـون قرار ا باطـلا كونه صدر مـن جهة غير 

نوعيا. مختصـة 
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2- مجلس تأديب المحامن )المحاكمة التأديبية(:
يعـد مجلـس التـأدي هـو الجهـة الثانيـة المنـوط بهـا 
تـأدي المحامـين ؛بـل يعـد هـو الجهـة صاحبـة الولايـة 
فيهـا،  والفصـل  التأديبيـة  الدعـوى  نظـر  في  العامـة 
بـل يعتـبر درجـة ثانيـة يفصـل فيـما يحـال إليـه مـن 
تظلـمات من قبـل مجلـس النقابة العامـة وفقا للمادة 
99 محامـاة كـما تقـدم، ومجلس تأديـب المحامين على 
درجتـين: الدرجـة الأولى هـو مجلـس تأديـب المحامـين 
الابتـدائي بمحكمـة الاسـتئناف وهـذا المجلـس مكـون 
تأديـب  دعـاوي  بنظـر  مختصـة  دائـرة  دائرتـين،  مـن 
بنظـر  مختصـة  والأخـرى  البحـري،  الوجـه  محامـين 
القبـي، وتعقـد كل  الوجـه  تأديـب محامـين  دعـاوي 
دائـرة مـرة واحـدة في الشـهر، أمـا الدرجـة الثانية فهو 
مجلـس تأديـب المحامـين الاسـتئنافي بمحكمـة النقـض، 
وهـو الجهة الممتصـة بنظر الطعـون المقدمة في أحكام 
مجلـس تأديـب المحامين الابتـدائي وهـذا المجلس أيضا 
مكـون مـن دائرتـين فقـط، الدائـرة الأولى تمتـص بنظـر 
الطعـون المقدمـة مـن المحكـوم عليهـم مـن محامـي 
الوجـه البحـري، والثانيـة تختـص بالفصـل في الطعـون 
كل  وتعقـد  القبـي،  الوجـه  محامـين  مـن  المقدمـة 
دائـرة مـرة واحدة في الشـهر لنظـر الطعـون التأديبية، 
ويشـكل مجلـس تـأدي المحامـين هـذا بدرجتيـه مـن 
قضـاة فقـط بعد أن قضـت المحكمة الدسـتورية العليا 
بعدم دسـتورية مـا تضمنه نصا المادتـين 117- 116من 
تأديـب  مجلـس  في  يشـترك  أن  مـن  المحامـاة  قانـون 
المحامـين، بدرجتيـه أعضاء من مجلس نقابـة المحامين، 
ويعـد مجلـس تأديب المحامـين بمثابة محكمـة تأديبية 
للمحامـي منحـه المـشرع سـلطات أوسـع مـن مجلـس 
النقابـة كونه يتميـز بنظام إجرائي مختلـف في محاكمة 
سـلطة  المحامـين  لنقابـة  كان  فـإذا  تأديبيـا،  المحامـي 
الـذي  أعضائهـا  لأحـد  والتأديـب  والرقابـة،  الاشراف 
رقابتهـا  نطـاق  فـإن  المهنـة،  وآداب  قواعـد  خالـف 
الأدبيـة  الناحيـة  آثارهـا  تتعـدى  لا  العقـاب  وسـلطة 
فقـط، إلا أن المـشرع قـرر بعض الجـزاءات والعقوبات 
التأدبيبـة لا تقتـر أثارهـا عـلى الناحيـة الأدبيـة، وإنما 

يمتـد أيضـا إلى الناحيـة المادية هـذه العقوبات لا يجوز 
توقيعهـا إلا بعـد اتبـاع إجـراءات المحاكمـة التأديبيـة، 
وهـو مـا يعنـي أن مكنـة توقيعهـا تنحـر في مجلـس 
جسـيمة  ممالفـة  المحامـي  ارتـكاب  حـال  التأديـب. 
تسـتوج جهة أعلى، وبتشـكيل محكم ومنْظم وقراراتها 
لهـا حجيـة كونهـا تتمتـع بالطبيعـة القضائيـة، حيـث 
يكفـل للمحامـي فيهـا ضمانة الدفاع عن نفسـه سـواء 
أصالـة، أو وكالـة هـذه الجهـة هـى مجلـس التأديـب 
الـذي نـص عليـه المـشرع المـري، مـن خـلال المـادة 
107 مـن قانـون المحامـاة المـري والتـى جـاء نصهـا: 
يكـون تأديـب المحامـي مـن اختصـاص مجلس يشـكل 
مـن رئيـس محكمـة اسـتئناف القاهـرة، أو مـن ينـوب 
عنـه. ومـن اثنـين مـن مستشـاري المحكمـة المذكـورة 
تعينهـما جمعيتهـا العموميـة كل سـنة ومـن عضويـن 
مـن أعضـاء مجلـس النقابـة يختـار احدهـما المحامـي 
المرفـوع عليـه الدعـوى التأديبية ويختـار الآخر مجلس 
النقابـة. هـذا ويلاحـظ، أنـه قـد كان يدخـل في تكوين 
المجلـس الابتـدائي التأديبـي للمحامين اثنـان من أعضاء 
مجلـس النقابـة يمتـار احدهـما المحامـي المرفـوع عليه 
الدعـوى التأديبيـة، ويختـار الآخـر مجلـس النقابة كما 
يدخـل في تشـكيل المجلـس الاسـتئنافي نقيـب المحامين 
أو وكيـل النقابـة وعضـوان مـن مجلـس النقابـة يختار 

أحدهـما المحامـي المرفوعـة عليـه الدعـوى.
وفي هـذا الصـدد يـرى بعـض الفقـه أن اشـتراك عناصر 
تمثـل أطـراف النـزاع، أو أحدهـم في المجالـس التأديبية 
والجهـات الإداريـة ذات الشـكل القضـائي عمومـا أمـر 
مألـوف يجـرى عليـه العمـل في مـر وفرنسـا، وهـذه 
ميـزة تميز هـذه الجهـات عن جهـات القضـاء العادية.

والحكمـة في ذلك مزدوجة، تهدف إلى الاسـتعانة بذوي 
المـبرة بمشـاكل المرفـق والعاملـين فيـه مـن جهـة، وإلى 
إشـعار صاح الشـأن بـأن الذين يقضون فيـما يدعيه أو

أدُعـي بـه عليـه يوجـد بينهم مـن ليس غريبـا عنه ،ولا 
بعيـدا عما يشـغله ويعنيه.

المحاكمـة  إلى  المقـدم  المحامـي  إعطـاء  عـن  وأمـا 
التأديبيـة الحـق في اختيـار أحـد المحامـين كعضـو في 
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هيئـة المجلـس بدرجتيـه إن هذا لا يمل بـشرط الحيدة 
الواجـب توافـره في الهيئـات القضائيـة أنـه بحـق وفي 
مثـل هـذه الحـالات بالـذات ضمانـة جديـدة لصاحب 
الشـأن؛ غـير أننـا يجـب ألا ننـى أن هـذا العضـو وإن 
كان هـذا الأخـير هـو الـذي حـدده، إلا أنـه وقـد صـار 
جـزءا مـن تكويـن المحكمـة فـإن هـذه الصفـة سـوف 

تلزمـه وتلازمـه دائمـا.
وقد سـار عـلى نهج المـشرع المري بعـض التشريعات 
العربيـة، ويملـك هذا المجلس توقيـع العقوبات المقررة 
قانـون  مـن   98 المـادة  في  عليهـا  والمنصـوص  قانونـا 
مجلـس  هـو  التـأدي  مجلـس  أن  ويتضـح  المحامـاة، 
خـماسي يغـل عليه الطابـع القضائي، لكـن الأمر اختلف 
بعـد حكـم المحكمة الدسـتورية العليا بعدم دسـتورية 
مضمـون المادتـين 107 - 116 مـن قانـون المحاماة فيما 
النقابـة ضمـن  تضمنـاه مـن وجـود أعضـاء، مجلـس 
مجلـس تـأدي المحامـين بدرجتيـه، لمـا كان ذلـك أصبح 
المجلـس الآن مجلسـا ثـلاثي التشـكيل مكـون من قضاة 

. فقط
والـذي يميز بـين مجلـس النقابة ومجلـس التأديب هو 
أن الأخـير أصبـح مشـكلا تشـكيلا قضائيـا، وأصبـح كل 
أعضائـه قضـاة، وذلـك بعد حكـم المحكمة الدسـتورية 
لـه  ثـم   ،2019 لسـنة   160 رقـم  القضيـة  في  العليـا 
حـق توقيـع الجـزاءات البسـيطة منهـا الإنـذار واللوم، 
بالإضافـة لحقـه في توقيع بعض الجـزاءات التى تتعدى 
آثارهـا العقوبـة الأدبية إلى العقوبـة التى تمس المحامي 
مـن الناحية الماليـة وأولى هذه العقوبـات عقوبة المنع

مـن مزاولـة المهنـة، ولقـد قيـد القانون سـلطة المجلس 
في توقيـع هذه العقوبة باشـتراطه ألا تتجاوز مدة المنع 
ثـلاث سـنوات المـادة 98 مع اسـتمرار المحامي الممنوع 
مـن مزاولة المهنـة خاضعاص لقانـون المحاماة، ويترتب 
عـلى هـذه العقوبـة جملـة مـن النتائـج حددتها حرا 

المادة 100 مـن القانون.
والعقوبـة الثانيـة، هي محو الاسـم نهائيـا من الجدول، 
لقـب  المحامـي  فقـدان  الاسـم  محـو  عـلى  ويترتـب 
محـام؛ ومـن ثم خروجـه من دائـرة تطبيـق تشريعات 

المحامـاة، وبعـد هـذا العرض للسـلطة المختصـة بتأدي 
المحامـين عـن جريمـة إفشـاء الاسّرار المهنيـة فـإني أرى 
أن يكـون مجلـس التأديب هـو صاحب الولايـة العامة 
ممالفـة  عـن  كان  سـواء  المحامـي  لتأديـب  والوحيـد 
بسـيطة، أو ممالفة جسـيمة حيـث أن دور النقابة كاد 
أن يكـون غـير ذي قيمـة وغـير مجد عـلى أرض الواقع، 
وأرى كذلـك أن يكـون دور النقابة هـو الإحالة لمجلس 
التأديـب دون طلـب ذلـك من النيابة العامـة، وهذا ما 

نـادى بـه بعـض الفقه منـذ زمـن بعيد.
ثـم أرى أيضـا أنه بالنسـبة لجريمة إفشـاء الـسّر المهني 
التـى يقـع فيهـا كثـير مـن المحامـين يجـب أن تغلـظ 
فيهـا العقوبـة لتصـل لحـد المنـع مـن مزاولـة المهنـة، 
أو محـو الاسـم نهائيـا مـن الجـدول، ولـي يتـم هـذا 
يجـب أن يكـون مـن خلال مجلس التأديـب الذي كفل 
لـه المـشرع نظامـا إجرائيـا مختلفـا يكـون للمحامـي 
فيـه كافـة الضمانـات ويكـون للشـاكي فيـه كافـة طرق 
الإثبـات، وكـون هذا المجلس ذا طبيعة قضائية، لاسـيما 
أننـا نؤيـد بعـض الفقـه؛ فيـما يـرى أن هـذا التنظيـم 
الغريـب لتأديـب المحامـين يجعل مـن الصعوبة بمكان 
ردع المحامـين الذيـن يحطـون مـن المهنـة وينالـون من 
شرفهـا ويترفـون ترفـات شـائنة، وهـو مـا انعكـس 
وعاثـوا في  المفسـدين،  عـدد  زاد  حيـث  العمـل  عـلى 
مـن  بـدلا  النـاس  حقـوق  واغتصبـوا  فسـادا،  الأرض 
حمايتهـا وعطلـوا القضـاء عـن القيام بـدوره وهو الأمر 
الـذي يسـتوجب المراجعـة للمحافظـة عـلى وقـار تلك 

المهنـة الجليلـة والارتفـاع بهـا.
وخلاصـة القـول، أن محاكمة المحامـين تأديبيا تتم على 

درجتنين: ابتدائيا واسـتئنافيا.
التأديـب  فيتمثـل في مجلـس  الابتـدائي:  المجلـس  أمـا 
القضـائي الـذي تحدثنـا عنـه للتـو، والذي يتم تشـكيله 
وفقـا لأحـكام المـادة 107 مـن قانون المحامـاة المري.

أمـا المجلـس الاسـتئنافي: فهـو الذي تحدثت عنـه المادة 
116 مـن قانـون المحامـاة المـري، ويؤلف مـن أربعة 
مـن قضاة محكمـة النقض تعينهـم جمعيتها العمومية 
كل سـنة ومـن النقـي، أو وكيـل النقابـة وعضويـن من 
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مجلـس النقابـة، وللمحامي الذي رفعـت عليه الدعوى 
التأديبيـة أن يمتـار أحـد هذيـن العضويـن، ولا يجـوز 
التـأدي  أعضـاء مجلـس  أحـد  المجلـس  يشـترك في  أن 
الـذي  والقـرار  عليـه،  المطعـون  القـرار  أصـدر  الـذي 
يصـدر يكـون نهائيـا، لكـن أصبح هـذا المجلـس يؤلف 
مـن أربعـة قضـاة فقـط بعـد أن خـرج مـن تشـكيله 
أعضـاء مجلـس النقابـة بموجـب ما قضت بـه المحكمة 
الدسـتورية. العليـا في القضيـة رقـم 160 لسـنة 2019.

والجديـر بالذكر في هذا الشـأن وعي إثـر الحديث عن 
نـص المادتين 107 116 من قانـون المحاماة المري عن 
تشـكيل المجلـس الابتدائي والاسـتئنافي لتـأدي المحامين؛ 
نجـد أنـه قي بعدم دسـتورية ما تضمنـه نصا المادتين 
107 116 مـن قانـون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 
لسـنة 1983 من أن يشـترك في مجلس تأديب المحامين 
بدرجتيـه أعضـاء مـن مجلـس نقابـة المحامـين الـذي 
طـل رفـع الدعـوى التأديبيـة، ومفاد هـذا الحكم أنه لم 
يعـد مـن الجائـز أن يدخـل في تشـكيل مجلـس تأديب 
المحامـين بدرجتيـه أي عضـو نقـابي مـن مجلـس نقابـة 
المحامـين، عـلى زعـم أنـه مـن طلـب تحريـك الدعـوي 
التأديبيـة وإقامتهـا ضد المحامي، فالأصل ألا يشـارك في

أن  أو سـبق  إقامتهـا  التأديبيـة مـن طلـب  المحاكمـة 
جـال ببـره فيهـا إذ يجمـع هـؤلاء الأعضـاء بذلك بين 
سـلطتي الاتهـام والمحاكمـة بمـا يخـل بضمانـة الحيـاد 
التـي لا يجـوز إسـقاطها عـن أحـد المتقاضين لتسـعهم 
جميعـا عـلى تباينهـم، فمـن ثـم يضحـي نصـا المادتـين 
107, 116 في حـدود النطـاق المتقـدم مخالفـين لأحكام 
المـواد 92, 94, 96, 97, 184, 186, مـن الدسـتور لكـن 
الجديـر بالذكـر أيضـا في هـذا المقـام أن الظاهـر مـن 
المدعـي  أجابـت  حينـما  الدسـتورية  المحكمـة  حكـم 
في تلـك الدعـوى لبعـض طلباتـه ترتيبـا عـي ادعـاءات 
المدعـي التـي ضمنها صحيفة دعـواه أن قضائها يتمشى

الظاهـر  حيـث  مـن  والقانـون  والمنطـق  العقـل  مـع 
لكننـي تعليقـا عـلى هـذا الحكـم أقـول: إن المحكمـة 
قـد فاتهـا أمـرا مهـما بـل عـدة أمـور هـي: الأول أنـه 
ليـس في كل الحـالات والأحيـان بصـدد رفـع الدعـوى 

مجلسـها  أو  النقابـة  تكـون  المحامـي  عـلى  التأديبيـة 
هـي التـي طلبـت هـذا مـن النيابـة العامـة أو رغبـت 
فيـه؛ إذ أن المـشرع حينـما تحـدث عـن الجهـات التـي 
لهـا حـق طـل رفـع الدعـوي التأديبية عـي المحامي في 
المـادة 102 مـن قانـون المحامـاة قـد عددتهـا وجعلت 
مـن بـين تلك الجهـات نقابـة المحامـين، فـأرى كباحث 
أن هـذا القضـاء وذلـك الحكـم ربمـا يكـون صائبـا لـو 
أنـه لنقابـة المحامـين حـق رفـع الدعـوى التأديبية على 
المحامـي، وأرى أنـه حـق للنقابـة اختزلـه المـشرع في 
يـد النيابـة العامـة، فالنيابـة العامـة هـي المنـوط بهـا 
 ، المحامـي  عـي  التأديبيـة  الدعـوي  ورفـع  تحريـك 
وليـس الأمـر عـي إطلاقـه بـل إن النيابـة العامـة لهـا 
حـق التحقيـق والترجيـح والملائمـة في طل النقابـة منها 
رفـع الدعـوي التأديبيـة عـي المحامـي، ومـن جانـب 
آخـر فالسـؤال المهـم مـاذا لـو طلبـت جهة أخـري من 
النيابـة العامـة تحريـك ورفـع الدعـوي التأديبيـة عـي 
المحامـي؟ مثـال رئيـس محكمـة النقـض أو الاسـتئناف 
وحينئـذ ليـس للنقابـة أي دور وليـس لمجلـس نقابتهـا 
دخـل، فلـم يعلـم المجلس عن الشـكوي شـيئا ولم يقم 
بتحقيقهـا ولم يسـبق أن جال ببره أحـد أعضائه فيها، 
مـما يترتـب عليـه عـدم الجمـع بـين سـلطتي الاتهـام 
لمجلـس  المحامـي  يحـال  حينـما  وبالتـالي  والمحاكمـة، 
لا  محامـاة   107 المـادة  في  عليـه  المنصـوص  التأديـب 
مجـال للحديـث عـن الحيـاد أو الجمـع بـين سـلطتي 
الاتهـام والتحقيـق والمحاكمـة لذلـك أقـف متعجبا من 
هـذا الحكـم بـل السـؤال المهـم، مـاذا لو تقدم شـخص 
بشـكوى للنيابـة العامـة وقدرت النيابـة العامة وجوب 
المحاكمـة التأديبيـة للمحامي المشـكو في حقه ومن ثم 
رفعـت النيابـة العامـة الدعـوي التأديبيـة في مواجهـة 
المحامـي المشـكو في حقـه؟ ففـي هذه الحالـة أين دور 
مجلـس النقابـة؟ وأي جرم أو مخالفـة أو عدم حياد أو 
جمـع بين سـلطتي الاتهـام والمحاكمة مـن قبل مجلس 
عـدم  تلتصـق صفـة  أن  الممكـن  مـن  وهـل  النقابـة، 
الحيـاد والجمع بين سـلطتي المحاكمـة والاتهام في حق 
أعضـاء المجلـس التأديبـي؟ الاجابـة مـن وجهـة نظـري

منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد الرابع

48



كباحـث تكـون بالنفـي؛ ثـم إذا تدبرنـا وقائـع القضيـة 
دور  أن  لوجدنـا  الحكـم  هـذا  بموجبهـا  صـدر  التـي 
النقابـة هـو طل إقامـة الدعوي التأديبيـة ضد المحامي 
المتهـم مـن قبـل النيابـة العامـة فقـط؛ لـذا صـدر هذا 
الحكـم بتلـك الكيفية، لكنني أري أنـه بمفهوم المخالفة

لـو أقيمـت الدعـوي التأديبية عـي المحامي عـي غرار 
طلـب جهـة أخـرى سـوى مجلـس نقابـة المحامـين فلا 
حـرج ولا ملامـة أن يتضمـن مجلـس التأديـب سـواء 
الابتـدائي أو الاسـتئنافي أحـد أعضـاء نقابـة المحامـين؛ 
إذ فيـه أكـر مـن فائـدة تصـب جميعهـا في مصلحـة 
العدالـة إذ وجـود العنـر النقابي يهدف إلى الاسـتعانة 
بـذوي المبرة بمشـاكل المرفـق والعاملين فيه والي اشـعار 
صـاح الشـأن بـأن الذين يقضـون فيما يدعيـه أو أدعي 
بـه عليـه يوجـد بينهـم مـن ليس غريبـا عنـه ولا بعيدا 
عـما يشـغله ويعينـه لاسـيما أننا أمـام مخالفـة تأديبية 

وليـس اتهـام جنـائي في حـق المحامي
الأمـر الثـاني: إن المـشرع قـد تنبـه لمثـل هـذه الامـور 
مـن قبـل فنجـده وفي عجـز المـادة 116 مـن قانـون 
المحامـاة والتـي هـي منـاط الطعـن بعـدم الدسـتورية 
في  يشـترك  أن  يجـوز  لا  أنـه  عـي  صراحـة  نـص  قـد 
مجلـس التأديـب الاسـتئنافى أحـد مـن أعضـاء مجلـس 
التأديـب الابتـدائي الـذي أصدر القـرار المطعـون عليه، 
ثـم إن الواقـع العمـي يراعـي ذلك وغالبا لا يشـترك في 
مجلـس التأديـب أي عضو شـهد التحقيق مـع المحامي 
المشـكو فى حقـه كانـت تلك هي وجهـة نظري كباحث 
معلقـا عـي حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا بصـدد 
قانـون  مـن   116 و   107 المادتـين  دسـتورية  عـدم 
المحامـاة المـري رقـم 17 لسـنة 1983 لكن نقـول إننا 
أمـام حكـم قضـائي لـه حجيتـه المطلقة حيـث لا يجوز 
الطعـن عـي أحكام الدسـتورية العليا، وبنـاء عليه فإن 
مجلـس التأديـب سـواء الابتـدائي أو الاسـتئنافي لم يعـد 
جائـزا وجـود عنـر نقـابي في تشـكيل هـذا المجلـس 
بدرجتيـه، وإلا كنـا أمام بطلان لهـذا المجلس بعد حكم 
الدسـتورية العليـا الذي اسـتعرضناه للتو، لكـن النظام 
وهـذا  هـو،  كـما  يظـل  للمحامـي  التأديبـي  الاجـرائي 

مـا سـوف نسـتعرضه في الصفحـات القادمـة مـن هـذا 
البحـث إن شـاء اللـه . وخلاصـة مـا تقـدم: أن مجلـس 
تأديـب المحامـين الابتـدائي أصبح الأن مشـكلا من ثلاثة 
قضـاة رؤسـاء بمحكمـة الاسـتئناف، بالإضافـة لحضـور 
الجلسـة، وهـذا  أمـين سّر  ثـم  العامـة  النيابـة  ممثـل 
المجلـس مكـون مـن دائرتـين فقـط تختصـان بالفصـل 
دائـرة  المحامـي  ضـد  المقامـة  التأديبيـة  الدعـاوي  في 
خاصـة بالوجـه البحـري ودائـرة خاصة بالوجـه القبي، 
وتعقـد كل دائـرة جلسـة واحدة في الشـهر، ومفاد هذا 
أننـا أصبحنـا أمـام مجلـس تأديبـي قضـائي؛ والأصـل أن 
يـترأس هـذا المجلـس رئيـس محكمـة الاسـتئناف، لكن 
الواقـع يشـهد أن رئيـس محكمـة الاسـتئناف يفـوض 
دائـرة خاصة عنه لنظـر تلك الدعـاوي تعينها الجمعية 
العموميـة لمحكمـة الاسـتئناف، لمـا كان ذلـك أصبـح 
أعضـاء، وليـس  ثلاثـة  التأديبـي مكـون مـن  المجلـس 
كـما كان قبـل خمسـة أعضـاء بعـد اختفـاء العنـر 
النقـابي من المشـهد، ومن بـاب الأمانـة العلمية في هذا 
الصـدد أقـول: أنه بالبحث والسـؤال اتضح لنـا أن كثيرا 
مـن الدعـاوي التأديبيـة كانـت تظـل حبيسـة الادراج 
لسـنوات طويلـة؛ وذلـك بسـب عـدم حضـور أعضـاء 
النقابـة جلسـات مجلـس التأدي رغـم إعلانهـم بالرول 
وميعـاد الجلسـات مـما يـترت عليـه تكـدس الدعاوي، 
رغـم حضـور العنـر القضـائي والنيابـة العامـة، لكـن 
لا يسـتطيع المجلـس نظـر دعـوي أو الفصـل فيهـا إلا 
بحضـور باقـي الأعضـاء وهـم أعضـاء مجلـس النقابـة، 
محكمـة  في  الشـأن  لـذوي  والاسـتماع  وبالسـؤال 
الاسـتئناف وكـذا محكمـة النقض أفادوا أنـه بعد حكم 
المحكمـة الدسـتورية العليـا لم يعـد هنـاك دعـوى أو 
طعـن مؤجـل نظـره أو الفصل فيـه، وبعـد أن تبين لنا، 
والأثـر الإيجـابي لعـدم وجـود أعضـاء مجلـس النقابـة 
في تشـكيل مجلـس التأديـب، فإننـي كباحـث أبـارك ما 
ذهبـت إليـه المحكمـة الدسـتورية العليـا في حكمهـا 

الصـادر في الدعـوي رقـم 160 لسـنة 2019.
ومـن الأمـور الجديـرة بالذكـر أيضـا في هـذا المقـام أنه 
بتتبعنـا مـا تصـدره دوائـر المجلـس الابتـدائي لتأديـب 
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المحامـين وجدنـا أنـه تختلف صيغة وشـكل القرار عند 
صـدوره مـن دائـرة إلى أخـرى فبعـض الدوائـر يكـون 
قضائهـا في شـكل حكـم فيصدر باسـم الشـعب ويكون 

: نصه
حكـم المجلـس التأديبـي الابتـدائي بمحكمة الاسـتئناف 
الدائـرة .... بمجـازاة المشـكو في حقـه بعقوبة كذا وتبرر 
تلـك الدائـرة قضائها الصادر عنها في شـكل حكم؛ كونه 
صـادر عن جهـة قضائية لاسـيما بعد حكم الدسـتورية 

المنوه عنه سـلفا.
لكـن بعـض الدوائـر في المجلس الابتدائي يكـون قضائها 

صادرًا في شـكل قـرار فيكون كالاتي:
الاسـتئناف  الابتـدائي بمحكمـة  التأديـب  قـرر مجلـس 
الدائـرة بمجازاه المشـكو في حقـه ولازالت بعض الدوائر 
عـي هـذا النهـج حتـي بعد صـدور حكـم الدسـتورية 
العليـا ومبررهـم في هـذا أن نصوص القانـون إلى الأن لم 
تعـدل ولم تبـدل لفظة القـرار بلفظة الحكـم والباحث 
يـرى أن الأفضـل أن يكـون قضـاء المجلـس في صـورة 
حكـم وليـس قـرار حيـث أنه صـادر عن هيئـة قضائية 
بحتـة لا سـيما إن المـشرع قـد قـرر لصاحـب المصلحـة 
جميـع الضمانـات والحقـوق التي أعطيـت للخصوم في

القضـاء العـادي وأمـام المحاكـم العاديـة أمـا بالنسـبة 
المحامـين  لتأديـب  الاسـتئنافي  المجلـس  دوائـر  لقضـاء 
بمحكمـة النقـض فـما عليـه العمـل قديمـا وحديثـا هو 
إصـدار هـذا المجلـس قضائـة في شـكل أحـكام وليـس 
قـرارات فيصـدر الحكـم باسـم الشـعب ويكـون نصـه 

كالاتي:
)حكـم مجلـس التـأدي الاسـتئنافي بمحكمـة النقـض....

الدائـرة،،،،( فالفـارق بـين صيغـة الحكـم في الطعـون 
العاديـة والحكـم في الطعـون التأديبيـة؛ أنـه في الأولى 
يكـون شـكل الحكـم )حكمـت المحكمـة( وفي الثانيـة 
يكـون شـكل الحكـم )حكـم المجلـس( وهـذا مـا عليه 
العمـل منـذ سـنوات طويلـة قديمـا وحديثـا وكباحـث 
أبـارك مـا عليـه الواقـع العمـي في هـذا الشـأن حيـث 
أن مجلـس تأديـب المحامين الاسـتئنافي بمحكمة النقض

أصبـح ذا تشـكيل قضائي بحت، وبالسـؤال اتضح لنا أن 

المجلـس الآن مكـون من أربعـة أعضاء الجميع رؤسـاء 
دوائـر بمحكمـة النقـض فـالأولى أن يصـدر قضائهـم في 
شـكل حكـم وليـس قـرارا؛ حتـى وإن كان القـرار قـرارا 

قضائي.

الفرع الثاني

المحامـن  تأديـب  لمجلـس  القانونيـة  الطبيعـة 

قراراتـه وطبيعـة 
السـؤال المهـم هـل يعتـر مجلـس تأديـب المحامن ذا 
طبيعـة قضائيـة أم لا؟ وهـل تعتـر قراراتـه قـرارات 

قضائيـة أم قـرارات ذا طبيعـة إداريـة ؟
وفي هذا الصدد كي نصل إلى إجابة عن تلك التسـاؤلات 
يـج أن نفـرق بين القرار القضـائي والقرار الإداري؛ حيث 
إن التفرقـة بـين القرارين سـوف يترتب عليهـا كثيرا من 
النتائـج مـن الناحيـة العمليـة، لمـا كان ذلـك فـإن بـين 

القراريـن فارقـا كبـيرا وذلك على النحـو التالي:
1- إن المحاكـم العاديـة ليسـت لهـا »ولايـة الإلغـاء« 
ولا »ولايـة التعويـض« في صـدد الأوامـر الإداريـة بـل 
المختـص وحـده بهـذا أو ذاك هـو القضـاء الإداري أمـا 
القـرار القضـائي، فإنه لا يمكـن توجيه »دعـوى الإلغاء« 
إليـه أمـام القضـاء الإداري ، بـل المختـص بالمنازعـات 
التـى تثـور في صدد القـرار القضائي هو القضـاء العادي

الجنائي أو المدني حس الأحوال.
2- القـرار القضـائي هـو مـا تصـدره المحكمـة بمقتـى 
وفيفتهـا القضائيـة، ويحسـم النـزاع على أسـاس قاعدة 
طرفـين  بـين  تقـوم  قضائيـة  خصومـة  وفي  قانونيـة، 
متنازعـين، ويكون القـرار قضائي إذا توافرت له مقوماته 
الأساسـية، إذ أن الحكـم أو القـرار القضائي يعد وسـيلة 
مـن الوسـائل التـى اعتمدهـا المـشرع لتحقيـق وفيفـة 
القضـاء في حمايـة القانـون وحمايـة الحقـوق والمراكـز 
القانونيـة للأفـراد لـذا فإنـه لـي يكـون لهـذا الحكـم 
حجيتـه وج أن يكـون للحكـم وجـود قانـوني يعتـد بـه 
والأركان  متوافرالـشروط  كان  إذا  إلا  ذلـك  يكـون  ولا 
القانونيـة ومن أهمها صدوره مـن محكمة قضائية وفي 
حـدود ولايتهـا القضائية، وصدوره في خصومة بالشـكل 
القانـوني وتكـون الخصومـة منعقـدة بـين طرفـين، أمـا 
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القـرار الإداري فإنـه لا يحسـم خصومـة قضائيـة عـلى 
أسـاس قاعـدة قانونيـة وإنمـا هو ينشـئ حالـة جديدة 

في حـق مـن صـدر عليه.
3- أيضـا فـإن العمـل القضـائي يـترت عليـه آثـار غـير 
الآثـار التـى يرتبهـا العمـل الإداري، ومـن أهمها حجية 
الأمـر المقـي فهـذه الحجيـة لا تـترت إلا عـلى العمـل

القضائي دون العمل الإداري.
4- أيضـا فـإن القواعـد القانونيـة التـى تحكـم العمـل 
القضـائي تختلـف عن تلـك التى تحكم العمـل الإداري، 
ويتضـح ذلـك مـن الناحيـة العمليـة بالنسـبة لقابليـة 
القـرار للطعـن، والطريـق الـواج اتباعـه والجهـة التـى 
يطعـن أمامهـا، مع الأخـذ في الاعتبـار أن أعمال القضاة 
ليسـت لهـا طبيعـة واحـدة بل نجـد بعضها لـه طبيعة 
قضائيـة بحتـة، وتلك هـي الأعمال الأساسـية، والأصلية 

للقضـاة، وهـي تصـدر في صـورة أحكام.
فضـلا عن هـذه الأعمال، هنـاك أعمال يمارسـها القضاة 
تفضـلا منهـم ولا تدخـل في وظيفتهم الأساسـية، وهذه 
الأعـمال لهـا طبيعة ولائية وهـي تصدر في صورة أوامر، 
كـما أن هنـاك أعـمالا ذات طبيعة إداريـة بحتة، ورغم 
القضـاة نظـرا لتعلقهـا بتنظيـم مرفـق  ذلـك يمارسـها 
القضاء، وحسـن سـيره، وهـي تصدر في صـورة قرارات، 
إذ أن العمـل القضـائي هـو المحـور الرئيـي الذي تدور 
مادتـه،  فالدعـوى  المختلفـة  الإجرائيـة  النظـم  حولـه 
والاختصـاص  القضـائي  والنظـام  وسـيلته  والخصومـة 

مجـرد تنظيـم لشـخصه والطعـون هـي أداة رقابته.
وحقيقـة الأمـر إن مـا تقـدم ليـس فيـه مشـكلة بل إن 
الاشـكالية تكمـن في كيفيـة التعرف على طبيعـة القرار 
الصـادر، والـذي نحـن بصـدد الحديـث عنـه، هـل هو 
قضـائي أم إداري؟ وهـذا يسـتلزم الوقـوف عـلى طبيعة 
الجهـة أو الهيئـة التـى أصدرتـه، إذ سـيترتب عليـه آثار 
التـى  القانونيـة  القاعـدة  حيـث  مـن  سـواء  خطـيرة؛ 
تحكـم المسـألة أم مـن حيـث الحجيـة لهـذا القـرار، أم 
مـن حيـث طرق الطعـن عليـه، أو التظلم منـه، وأخيرا

جهـة الطعـن، ومـن يكـون لـه الولايـة العامـة بنظـر 
الطعـون عـلى تلـك القـرارات لا سـيما أنـه كثـيرا مـا 

تصـدر قـرارات، ويغـم الأمـر في معرفـة مـا إذا كانـت 
قـرارات إداريـة أم قـرارات قضائيـة، كـما قـد توجـد 
لجـان أو هيئـات معينة يشـق عـلى الباحـث معرفة ما 
إذا كانـت لجـان أو هيئـات إداريـة أم قضائية فيصعب 
بالتـالي التعـرف على صفـة القرارات الصـادرة منها هل 
هـي قـرارات إداريـة أم قضائية؟ مثـال مجالس تأديب

التـى نحـن بصـدد الحديـث عنهـا في هـذا  المحامـين 
البحـث، وحقيقـة الأمـر فإنـه يوجـد عـدة نظريـات، 
ومذاه في هذا الشـأن كل منهـا يعتمد على معيار معين 
عنـد تحققـه تتجـلى الطبيعـة القانونية للقـرار والهيئة 
التـى أصدرتـه وهل يعد قـرارا إداريـا أم قضائيا، وذلك 
طبقـا لوجهـة نظـر أصحاب هـذا الفكر، ونعـرض لتلك 

المعايـير عـلى النحـو التالي:
ومـؤداه  )العضـوي(  الشـكي  المعيـار  الأول:  المعيـار 
والقـرار  القضـائي  القـرار  بـين  التفرقـة  العمـدة في  أن 
الإداري هـو الرجـوع إلى الهيئـة التـى أصـدرت القـرار، 
فـإن كانـت تابعـة للسـلطة القضائيـة فالقـرار قضـائي، 
وإن اسـتبان أنهـا هيئة إداريـة فالقـرار إداري، لذا فإن 
فيصـل العمـل القضـائي وفقـا لأصحـاب هـذا المعيـار 
ليـس في مضمونـه المـادي بـل في شـكله أي في الهيئـة 
التـى تقـوم به والإجـراءات التى لا يتم إلا بها، وبسـب 
هـذا الشـكل صارت لـه القـوة العليا، وإذا لم يسـتخدم 

القـاضي الشـكل القضـائي تكـون أعمالـه إداريـة.
وحقيقـة الأمـر فقـد انتقـد الفقـه هـذا المعيـار وبحق 
حيـث يـرى هـذا الفقـه أن الشـكل وإن كان لا يتجـزء 
عـن العمـل القضـائي، أو مرادفـه، فالعمـل موجود قبل 
أن يتخصـص عضـو معـين في القيام به، وقبـل أن يحاط 
بـكل هـذه الإجـراءات، فمثـلا هنـاك أعـمال قضائيـة 
بمتقـى التشريـع لا تصـدر عـن هيئة قضائيـة، كما أن 
هنـاك أعـمالا أعتبرهـا المـشرع إداريـة، رغـم مـا توافر 
لهـا مـن مقومـات العمـل القضـائي مـن حيـث العضو، 
أو الشـكل فمعرفـة الهيئـة التـى ينتمـي إليهـا الفرد لا 
تكفـي لتحديـد الطبيعـة القانونية للعمـل الصادر منه 
ذلـك؛ لأن الهيئـة القضائيـة قـد تقـوم بأعمال لا يشـك 
أحـد في طبيعتهـا الإدارية، كالأعـمال الداخلة في وظيفة 
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القـاضي الولائيـة، ومـن ثـم فـإن المعيـار الشـكي غـير 
صالـح للأخـذ بـه عـلى إطلاقـه كوسـيلة للتمييـز بـين 

العمـل الإداري، والعمـل القضـائي.
ومـن  )المـادي(  الموضوعـي  المعيـار  الثـاني:  المعيـار 
ناحيـة أخـرى ذهـب أصحـاب هـذا المعيـار إلى الأخـذ 
بالمعيـار الموضوعـي، فالعـبرة عندهـم بموضـوع القـرار 
فالقـرار  أصدرتـه،  التـى  الهيئـة  عـن  النظـر  بـرف 
قضـائي في نظرهـم متـى كان موضوعـه حسـم خصومة 
بـين طرفـين عـلى مسـألة قانونيـة، ويحـوز قـوة الشـئ 
المحكـوم فيـه بغـض النظـر عـن الجهـة المصـدرة لـه 
صفـة  أو  إصـداره،  في  المتبعـة  والإجـراءات  والشـكل، 
العضـو المصـدر لـه، حيـث يـرى أصحـاب هـذا المعيار 
أن العمـل القضـائي ذو طبيعـة مركبـة، وأنـه لا يمكـن 
فهـم عمـل القـاضي إذا عزلنـاه عـما يسـبقه، ويسـتلزم 
ثلاثـة شروط في العمـل القضـائي للتمييـز بينـه وبـين 
العمـل الإداري: الـرط الأول: وجـود إدعـاء ويعنـي 
مطابقـة  تتطـل  القـاضي  عـلى  قانونيـة  طـرح مسـألة 
موضـوع معين للقاعـدة القانونية، والـرط الثاني: حل 
المسـألة القانونيـة بتقريـر يصـدر مـن القـاضي لـه قوة 
الحقيقـة القانونيـة بخـلاف قـرار رجـل الإدارة الـذي لا 
يتمتـع بهـذه الخاصيـة، الـرط الثالـث: صـدور قـرار 
بهـدف إخراجـه إلى حيـز الوجـود، والمعنـى أن صـاح

هـذا المعيـار يرى أن حل المسـألة القانونيـة هو جوهر 
العمـل القضائي، وليـس القرار إلا وسـيلة لتحقيق هذه 
الغايـة، وحقيقـة الأمـر قـد انتقـد الفقـه هـذا المعيـار 
أيضـا: وقيـل أنـه معيـار غـير واضـح ولا منضبـط بـل 
يـرى البعـض أنـه إذا كان صـاح هـذا المعيـار يقـول: 
إن القـرار عنـر جوهـري في العمـل القضـائي؛ فإنـه 
تنطـوى  القضائيـة  الأفعـال  كل  ليسـت  الحقيقـة  في 
عـلى قـرار، وإن كان هـذا هـو وضعهـا الغالـب، كـما 
أن صاحـب هـذا المعيـار قد طـرح الشـكل والإجراءات 
أصبحـت  والإجـراءات  الشـكل  أن  العلـم  مـع  أرضـا، 
بحـق جـزء لا ينفصـل عـن العمـل القضـائي، ولا يتصور 
وجـوده بدونهـا، ولـو سـلمنا بـأن طبيعـة التـرف لا 
تتغـير بتغـير الجهـات المختصـة بإصـداره؛ فإنـه لابـد 

حتـى يصبـح ذلـك في مجـال القانـون الوضعـي من أن 
يقـوم مبـدأ الفصل بـين السـلطات على أسـاس التمييز 
بـين الوسـائل القانونية الثلاثـة للدولة المعـاصرة، وعلى 
أسـاس موضوعـي، بحيـث يعهد بـكل وظيفـة منها إلى 
هيئـة عامـة تتخصص فيهـا وحدها دون سـائر الهيئات 

العامـة الأخـرى.
ليـس هـذا فحسـب، بـل يـرى بعـض الفقـه أن المعيار 
للتفرقـة  وغـير صحيـح  يكفـي،  لا  الموضوعـى وحـده 
مـن   10 المـادة  أن  إذ  والإداري  القضـائي  القـرار  بـين 
قانـون مجلـس الدولـة رقـم 47 لسـنة 1973 تنـص في 
فقرتهـا الثامنـة عـلى اختصـاص القضـاء الإداري وحده 
»بالطعـون التـى ترفـع عن القـرارات النهائيـة الصادرة 
فهـذه  قضـائي«.  اختصـاص  لهـا  إداريـة  جهـات  مـن 
المـادة قـد نصـت عـلى اعتبـار القـرارات المشـار إليهـا 
قـرارات إدارية رغـم أن )موضوعها( الفصـل في منازعة 
قضائيـة، وهـذا قاطـع في الدلالـة عـلى أن المـشرع لا 
يأخـذ بالمعيـار )الموضوعـي( كمقيـاس منفـرد للتفرقـة

بـين القـرار الإداري، والقـرار القضـائي، وفي ضـوء ذلـك 
عدلـت كثـير ا من أحـكام محكمة القضـاء الإداري عن 

الأخـذ بهـذا المعيـار، وتبنـت الأخـذ بالمعيار الشـكي.
لكـن في ظـل هـذا الخـلاف ظهـرت وجهة نظـر فقهية، 
القـرار  بـين  التمييـز  معيـار  شـأن  في  نؤيدهـا  نحـن 
القضـائي والقـرار الإداري مفادهـا الرجـوع إلى نصـوص 
القانـون المنظـم للهيئة مصـدرة القرار والمبـين لولايتها، 
مـن  المـشرع  رغبـة  لتحسـس  وذلـك  واختصاصهـا، 
مجمـوع هـذه النصـوص، ومـن روح التشريـع، وهـل 
يقصـد إنشـاء هيئـة قضائية تصدر قـرارات قضائية؟ أم 
يرمـى إلى خلـق هيئـة إداريـة تصـدر قـرارات إداريـة؟ 
والأخـذ بهـذا المعيـار وهـذا الـرأي يترتـب عليـه عـدم 
التقييـد بالمعيـار الموضوعـي، أو الشـكي للتمييـز بـين 
والجمـع  المـزج  يجـب  بـل  والقضـائي،  الإداري  القـرار 
مـن  وبالتـالي نجعـل عنـاصر كل  بهـما معـا،  والأخـذ 
هذيـن المعياريـن قرائـن لتحسـس الرغبـة الحقيقيـة 
للمـشرع مسـتمدة من مجموع النصـوص التى أوردها 
في صـدد تلـك الهيئـة، بالإضافـة إلى مـا قـد يشـير إليـه 
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المـشرع صراحـة أو دلالـة في نصـه أو في روحـه، مـما 
يعُـين في التعـرف مثـل هذه الرغبة، ومن هـذه القرائن 
التـى قـد تعاونـه في التعرف عـلى أن الهيئـة هي هيئة 
قضائيـة وليسـت إداريـة، إيـراد المشرع لنصوص تشـير 
إلى تشـكيل تلـك الهيئـة مـن عنـاصر قضائيـة وإسـناد 
رئاسـتها لرجـال القضـاء، والإشـارة إلى انعـدام علاقـة 
التبعيـة الرئاسـية بينهـما وبـين هيئـات أخـرى تفـرض 
عليهـا الحكـم عـلى وجهة معـين، وإخضاعهـا لضمانات 
وشـكليات مقـررة لصالـح المتقاضـين مـما يتبـع عـادة 
وإعـلان  الجلسـات،  علنيـة  كإشـتراط  المحكمـة  أمـام 
أطـراف الخصومـة للمثـول أمـام الهيئـة، وتمكينهم من 
توكيـل محامـين، وتسـبي القـرارات التـى تصـدر منهـا

إليهـا،  رفـع  قـد  دام  مـا  النـزاع  في  بالبـت  وإلتزامهـا 
وتمويلهـا سـلطة التحقيـق، وسـماع الشـهود بعد حلف 
اليمـين وتنظيـم طـرق الطعـن في قراراتهـا، تلـك أمثلـة 
القرائـن  ومـن  الشـكي(،  )المعيـار  الشـكلية  للقرائـن 
الموضوعيـة التـى تعاونـه عـلى تعـرف رغبـة المـشرع

في هـذا المنحـى أيضـا نصـه عـلى أن قرارهـا كاشـف 
للحـق وليـس منشـئا لـه، وأن القـرار يحوز قوة الشـئ 
المحكـوم فيـه، علـما بـأن توفـر بعـض هـذه القرائـن 
يكـون للكشـف عـن هذه الرغبـة من المـشرع فيما إذا 
كان قصـده قـرار ا قضائيـا أم قـرارا إداريـا، لكـن يـرى

هـذا الفقـه أن مجـرد الوقـوف عنـد تلـك القرائـن لا 
يكفـى بذاتـه للتعـرف عـلى حقيقـة القـرار. هـل هـو 
قضـائي أم إداري؟ بـل يجب اسـتلهام مجموع النصوص 
لتعـرف رغبـة المـشرع الحقيقـة، وعـدم الوقـوف عنـد 

أحـد المعياريـين سـواء الشـكي أم الموضوعـي؟.
ومـن هـذا كان حديثنـا عـن مجلـس تأديـب المحامـين 
المنصـوص عليـه في المـادة 107 مـن قانـون المحامـاة 
المـري، وهـل يعـد هـذا المجلـس ذا طبيعـة قضائيـة 
أم لا؟ وهـل مـا يصـدر عنـه مـن قـرارات ترقـى لمرتبـة 
قـرارات  أم هـي مجـرد  القضـائي؟  الحكـم  أو  القـرار، 
إداريـة؟ وفي هـذا المقـام وبإنـزال القواعـد والأحـكام 
السـالفة التعـرض لها أثنـاء التمييز بين القـرار القضائي، 
والقـرار الإداري، فإننـي كباحـث أرى أن هـذا المجلـس 

مجلـس لـه طبيعـة خاصـة نسـتطيع أن نطلـق عليـه 
مجلسـا قضائيـا ذا طبيعـة خاصـة، وأن مـا يصـدر عنه 
مـن قرارات هي قـرارات قضائية ترقـى لمرتبة الأحكام،

وذلك للأسباب الآتية:
أولا: إنـه بأعمال المعيار الشـكي، نجد أن هذا المجلس 
محكمـة  مستشـاري  مـن  ورئيسـه  أعضائـه  أصبـح 
الاسـتئناف بالقاهـرة، أي هـم مـن شـيوخ القضـاة في 
مـر، ثـم نجـد أيضـا أنـه تطبـق الأحـكام الإجرائيـة 
العامـة أمـام هـذا المجلـس، فبدايـة يجـب أن يعُلـن 
بالحضـور  التـأدي  والمحـال لمجلـس  المتهـم،  المحامـي 
أمـام المجلـس بكتـاب مـوصى عليـه بعلم الوصـول، ثم 
أجـاز المـشرع للمحامـي المتهـم أن يـوكل محاميـا آخر 
للدفـاع عنـه بـشرط أن يكـون مقبـولا للمرافعـة أمـام 
النقـض، أو الإداريـة العليـا، أو محاكـم مجلـس الدولة، 
علـما بـأن لهـذا المجلـس أن يأمـر بحضـوره شـمصيا 

العاديـة. كالمحاكـم 
أيضـا أجـاز المـشرع للنيابة، وهـي الطرف الـذي يحرك 
الدعـوى التأديبيـة، وتحيلهـا للمجلـس التأديبـي وكـذا 
المحامـي المتهـم أن يكلفـوا بالحضـور الشـهود وأعطى 
المـشرع الحـق للمجلـس توقيـع العقوبـة لمـن يتملف 
الشـهادة،  أداء  عـن  امتنـع  أو  الحضـور،  عـن  منهـم 
وذلـك بالعقوبـات المقررة في قانـون الإجراءات في مواد 
الجنـح، بـل يعـاق عـلى شـهادة الـزور أمـام مجلـس 
التـأدي بعقوبـات شـهادة الـزور في مـواد الجنـح، أيضا 
يجـب أن يكـون قـرار مجلـس التأدي مسـببا، وأن تتلى 
أسـبابه كاملـة عنـد النطق بالحكم، شـأنه شـأن الحكم 
القضـائي تمامـا، أيضا تعلن القـرارات التأديبية في جميع 
الأحـوال عـلى يـد محـضر إلى ذوي الشـأن، وليـس هذا 
فحسـب، بـل إن المـشرع كفـل حـق الطعـن عـلى هذا 
القـرار للنيابـة العامـة وللمحامـي المتهـم، وع ينّ جهة

قضائيـة أعلى )مجلس تأدي المحامـين بمحكمة النقض( 
لنظـر هـذه الطعون، وذلـك خلال مـدد إجرائية معينة 
عـلى حسـب هـل القـرار حضـوري أم غيـابي، وجعـل 
المـشرع قـرار المجلس الاسـتئنافي بمحكمة النقـض قرارا 
نهائيـا، ثـم إن المـشرع أجـاز الطعن بطريـق غير عادى 
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عـلى القـرار القضـائي ضـد المحامـي بمحـو اسـمه نهائيا 
مـن الجـدول، وذلـك بطريـق إلتـماس إعـادة النظـر، 
وذلـك بـشروط وضوابـط محـددة، هـذا مـن الناحيـة 
هـذا  فـإن  الموضوعيـة  الناحيـة  مـن  أمـا  الشـكلية، 
القـرار لـه حجيـة عـلى إطرافـه، وقـرارا حاسـما للنزاع، 
أو الخصومـة التأديبيـة، حيـث كفـل المـشرع لأطرافـه 
الحقـوق الإجرائيـة العامـة، ليـس هـذا فحـس بـل إن 
القـرارات الصـادرة عـن مجلس التأديـب جعل المشرع 
الطعـن عليهـا أمـام مجلـس قضـائي، أو دائـرة خاصـة 
بمحكمـة النقـض، ولم يجعـل حـق الطعـن عليهـا أمـام 
المحكمـة الإداريـة العليـا، بـل قى بـأن القـرار الصادر 
عـن مجلـس تأديـب المحامـين هو قـرار قضـائي، وليس 

إداريا. قـرارا 
القـرار  كـون  إلى  الفقـه  مـن  كثـير  ذه  فقـد  اً  وأخـير 
الصـادر مـن مجلـس تأديـب المحامـين سـواء الابتـدائي 
أم الاسـتئنافي هـو قرار قضـائي؛ لأن الهيئـة التى تصدره 
هيئـة قضائيـة، بالإضافـة إلى مـا للقـرار مـن قـوة غـير 
قابلـة للتعقـي إلا عـن طريـق المعارضـة أو الاسـتئناف 
وفقـا لأحـكام القانـون فضـلا عـن الإجـراءات المتبعـة 
أمامـه، فتتوافـر فيها جميـع الضمانات القضائية سـواء 
التأديـب  أم مجلـس  الابتـدائي،  التـأدي  أمـام مجلـس 
بـه  قضـت  مـا  وهـذا  النقـض  بمحكمـة  الاسـتئناف 

المحكمـة الإداريـة العليـا.
أنـه قـد قـي  المقـام  بالذكـر في هـذا  الجديـر  ومـن 
مؤخـرا بـأن قـرارات مجلـس تأديـب المحامـين تعتـبر 
أحكامـا وليسـت قـرارات إداريـة، وعلـة ذلـك سـلطة 
النيابـة العامـة في إقامـة الدعـوي التأديبيـة، كـما قي 
أيضـا بـأن مـا يصـدره مجلـس تـأدي المحامـين في حـق 
المحامـي المقـدم إليـه حكـما وليس قـرارا إداريـا، وعلة 
ذلـك إسـباغ المـشرع طبيعـة الحكـم وخصائصـه عليه؛ 
بتغـي العنـر القضـائي في تشـكيلة في المرحلـة الأولي

وجعـل تشـكيلة بهيئته الاسـتئنافية لأعضاء مـن الهيئة 
القضائيـة لا يشـارك فيـه غيرهم وعقده سـلطة الاتهام 
للنيابـة العامـة، وتنظيمـه إجـراءات نظـر مايطرح عي 
المجلـس بدرجتيـه بمـا يكفـل إعـلام المحامـي بمـا ينس 

اليـه، والجلسـات التـي ينظـر فيهـا الموضـوع وتمكـين 
المحامـي مـن إبـداء دفاعـه وتقريـر حـق المعارضـة في 
القـرار الـذي يصـدر ضـده، وإجازتـه اسـتئناف القـرار 
مـن النيابـة العامـة والمحامـي، وتحديـد الأجـل الـذي 
يجـوز فيـه مؤداه: أن قـرار الإدانة أو الـبراءة قد ألحقه 

المـشرع بالأحـكام ولا يعـد قـرارا إداريا.
وبنـاء عـلى مـا تقـدم فإننـي أرى أن القـرار الصادر عن 
مجلـس تـأدي المحامـين هـو قـرار قضـائي ذو طبيعـة 
خاصـة، وليـس قـرارا إداريـا، وذلك لما تقدم مـن قرائن 
تـدل بذاتهـا عـلى ذلـك من أهمهـا أنه صـادر عن جهة 
قضائيـة مشـكلة مـن شـيوخ القضـاء العـادي في مر، 
سـواء مجلـس التـأدي الابتدائي أم الإسـتئنافي، ليس هذا 
التأديبـي  المجلـس  أغلـب مـا يصـدره  بـل إن  فحـس 
للمحامـين مـن أقضيـة تكـون في صورة أحكام وليسـت 
قضـاء  في  سـواء  الأحـكام  معظـم  أن  فنجـد  قـرارات، 
مجلـس أول درجـة، أو قضـاء مجلس ثـاني درجة تكون 
بصيغـة )حكـم المجلـس( حيـث أن تشـكيل المجلـس 
الآن أصبـح تشـكيلا قضائيـا كامـلا بعدمـا خـرج مـن 
تشـكيل المجلـس بدرجتيـه أعضاء نقابـة المحامين وفقا 
لمـا كان منصوصـا عليـه في المـواد 107, 116 مـن قانون 
المحامـاة المـري لمـا كان ذلك فإننـي أرى أن ما يصدر 
عـن مجلـس التـأدي بدرجتيـه يعـد قـرارات قضائيـة 
ترقـى لمرتبـة الأحـكام القضائيـة ، ذلـك أنـه صـادر عن 
جهـة قضائيـة بحتـة، وعن طريـق نظام إجـرائي محكم 
وكامـل مـن حيـث الشـكل والمضمـون، فضـلا عـن أن 
العمـل يشـهد بـأن مـا يصـدر عـن هـذا المجلـس مـن 
أقضيـة تكـون بصيغـة الحكـم وليـس القـرار، وهـذا ما 
اسـتقر عليـه قضـاء هذا المجلـس في كثير مـن الدعاوى 

والطعـون التـى فصـل فيهـا مؤخرا.

الفرع الثالث

السـلطة المختصـة بتأديـب المحامـن في التريع 

لفرنسي ا
عـن  الفرنـي  التشريـع  في  التأديـب  نظـام  يختلـف 
التشريـع المـري في بعـض النواحـي، وإن كانـا يتفقان 
في البعـض الآخـر، فبدايـة نجد أن المـشرع الفرني، قد
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تـأدي  اي  التـأدي  بمهمـة  بالقيـام  النقابـة  إلى  عهـد 
تكـون  الإجـراءات  مبـادرة  أن  يعنـي  وهـذا  الأعضـاء 
بشـكل استئثاري لسـلطات النقابة: النقيب، أو النقباء، 
أو رؤسـاء مجالـس التأديـب والتـى تكـون مكونـة في 
الخصومـة مـن محامـين فقـط، وفي الاسـتئناف تتكـون 

مـن محامـين يرأسـهم أحـد القضـاة.
ويكـون رفـع الدعـوى التأديبيـة بمبـادرة مـن النقابـة 
الـضروري  بالاسـتقلال  ذلـك  ويفـسّر  النقابـة،  هيئـة 
لنقابـة المحامـين في مواجهة أي سـلطة خاصة السـلطة 
القضائيـة وإذا كانـت بعـض الـدول مثـل بلجيـكا نـص 

قانـون السـلطة القضائيـة فيهـا مـن خـلال المـادة
1/458 أن يتلقـى النقـي البلاغـات المقدمـة كتابـة من 
هـذه  في  التـرف  حريـة  لـه  وتكـون  العـام  النائـب 
البلاغـات وفقـا لمـا يـراه ويكـون النقي فقـط أو رئيس 
التأديـب،  مجلـس  لعقـد  مختصـا  التأديـب  مجلـس 
عكـس الحـال في فرنسـا حيث أنـه يجوز للنائـب العام 

إحالـة المحامـي إلى مجلـس التأديـب.
أما بالنسـبة لتحقيق الشـكوى، يتلقى النقي الشـكاوى 
المتعلقـة بالمحامـين ويبحثهـا في نقابتـه، وإذا قـرر فتح 
تحقيـق فيتولاه بنفسـه، أو يعـين محققا ،ويجـوز أيضا 
أن لا يفتـح تحقيقـا إذا رأى وقـدر أن الشـكوى غـير 
مقبولـة، ويجـوز أن يقـرر عدم فتح تحقيـق إذا رأى أن 

الشـكوى غـير مـبررة، أو تمثـل طابعـا كيديا.
ويمطـر في الحالتـين الشـاكي بقـراره والمحامـي المعنـي، 
ويجـوز للمحامـي الـذي يكون محـلا للتحقيـق أن تتم 
معاونتـه بمحـام مـن اختيـاره ولكـن لا يجـوز أن ينـي 
آخـر عنـه، ويجـوز أن يكـون للشـاكي حـق في سـماعه 
إذا رغـب في ذلـك ،وإذا قـدر النقيـب بعـد التحقيـق 
التأديـب  مجلـس  أمـام  يمثـل  أن  يجـب  المحامـي  أن 
ينقـل الملـف والقـرار بعـد التحقيـق إلى رئيـس مجلس 
بذلـك  ويعلـن  الاسـتدعاء،  بغـرض  وذلـك  التأديـب 
يكـون لمجلـس  فإنـه  المحامـي والشـاكي، وبنـاء عليـه 
النقابـة سـلطة تأديبية حـول أعضاء النقابـة )م 31 من 
قانـون 1941( ويحـرك مجلـس النقابـة الإجـراءات من 
تلقـاء نفسـه أو بنـاء على طلـب النيابة العامـة، أو بناء 

عـلى الشـكاوى الموجهة إليه ويحكـم بعقوبات تأديبية
هـي: الإنـذار أو اللـوم أو التوبيـخ أو حظـر ممارسـة 
المهنـة بصفـة مؤقتـة بمـا لا يجـاوز ثـلاث سـنوات، أو 
المتمثلـة  العقوبـات  وتشـمل  الجـدول،  مـن  الشـط 
في الوقـف المؤقـت، أو الشـطب، أو التوبيـخ، وحظـر 
عضويـة مجلـس النقابـة، ويجـوز للمحامـي المـراد أن

يطعـن ضد القـرار أمام محكمـة الاسـتئناف في قرارات 
ذلـك  يعتـبر  الأحـوال  جميـع  وفي  التأديـب،  مجلـس 
طعنـا بالاسـتئناف لأن مجلـس النقابـة في هـذه الحالة 
يعتـبر محكمـة تأديبيـة أول درجـة، ويخضـع المحامون 
التأديبيـة  للسـلطة  للعدالـة  مسـاعدين  باعتبارهـم 
للمحاكـم، وذلـك بسـب مخالفـة التزاماتهـم المهنية في 

المرافعـات، أو في كتاباتهـم.
أما بالنسـبة لعقوبة الإغفال من جدول النقابة، ويعتبر 
الاغفـال أو المنـع مـن القيـد مختلـف عـن الشـطب، 
تواجـد في  قـد  المحامـي  كان  إذا  يكـون كذلـك  وهـو 
حالـة عـدم صلاحية المقـررة بالقانون، وبالنسـبة للنقل 
مـن الجـدول العـام يكـون بالنسـبة للمحامـي الذي لا 

يمـارس مهنتـه بشـكل كامل.
مثـال الابتعـاد وقبـول أنشـطة غريبـة عـن النقابـة، أو 
وظيفـة تتضمـن التبعيـة والخضـوع، أو نقـص الـشرف 
يدفـع  لا  الـذي  أو  بالنقابـة،  مسـاس  يمثـل  الـذي 
اشـتراكات النقابـة دون مـبرر، ويجوز الطعـن في القرار 
بواسـطة المعنـي، أو بواسـطة النائـب العـام، وكذلـك 
قـرار رفـض الإبعاد، أو إغفال القيـد، ولا يعفى المحامي 
مـن المحاكمـة التأديبيـة لمجـرد تقديـم اسـتقالته، لكن 
العجيـب في النظـام التأديبـي الفرنـي أنـه يوجـد في 
تأديـب؛  اسـتئناف مجلـس  دائـرة كل محكمـة  إطـار 
فتتكـون هـذه المجالـس بصفـة رئيسـية مـن محامـين 
ويكـون لهـا رئيـس مكلـف بالدعـوة للانعقـاد ويتـم 
اختيـار رئيـس المجلس بواسـطة نقبـاء النقابـات، ويتم 
اختيـاره مثـل رؤسـاء الدوائر مـن بين قدامـى المحامين

وكذلك الأمر بالنسبة لأعضاء المجالس.
بـن  الاختـلاف  مواطـن  أهـم  فـإن  القـول  وخلاصـة 
المـرع المـصري والفرنـسي في هـذا الشـأن تكمـن في 
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الآتي:
رفـع  حـق  للنقابـة  الفرنـي  المـشرع  أعطـى  أولاً: 
الدعـوى التأديبيـة عـلى المحامـي المتـورط في مخالفـة 
مهنيـة، وذلـك دون طـل ذلك من النيابـة العامة وذلك 
عـلى عكـس المـشرع المـري؛ لذا فإننـا نناشـد المشرع 
المـري من خـلال هذا البحث أن يحـذو حذو المشرع 

الفرنـي في هـذه الجزئيـة.
ثانيـا:ً أعطـى المـشرع الفرني سـلطات أوسـع للنقابة 
في توقيـع الجـزاءات عـلى المحامـي المتـورط في مخالفة 
تتعـدى عقوبـة الإنـذار، أو اللـوم عـلى عكـس المـشرع 

المـري، وإن كنـت لا أؤيـد ذلك.
ثالثـا: يوجـد في النظـام الفرنـي في إطـار دائـرة كل 
المـشرع  بخـلاف  تأديـب،  اسـتئناف مجلـس  محكمـة 
المـري، فإنـه أوكل هـذا للجنـة التأديـب، والشـكاوى 
بالنقابـة الفرعيـة، ثم لمجلس النقابـة العامة للمحامين، 

ثـم للمجلـس التأديبـي ذات الطابـع القضـائي.

الفرع الرابع

مدى جواز الإدعاء المدني أمام مجلس التأديب
مـن الأمـور المهمـة والتـى تـدور في الأذهان هـل يجوز 
للمضرور، أو الشـاكي الإدعاء مدنيـا قبل المحامي المتهم 
أمـام مجلـس التـأدي ومـاذا لو أن هذا الفـرض قد وقع 

عمـلا هـل يكون جزائـه عدم القبـول أم الرفض؟
وحقيقـة الأمـر أن بعـض الفقـه قـد تـولى الاجابـة عن 

السـؤال. هذا 
ويـرى أن هـذا الإدعـاء غـير جائـز، وغـير مقبـول أمـام 
مجلـس التأديـب، وإن مجلـس التأديـب يختـص فقط 
الدعـوى  بنظـر  يختـص  التأديبيـة ولا  الدعـوى  بنظـر 

المدنيـة بطلـب التعويـض عـن الفعـل التأديبـي.
إذ أن مجلـس التأديـب يمـارس وظيفـة تأديبيـة بحتـة، 
ومـن ثـم فـلا يجـوز الإدعـاء المـدني أمامـه والسـبيل 
الوحيـد لذلـك هـو سـلوك الطريـق العـادي للتقـاضي 
برفـع دعـوى تعويـض أمام المحكمـة المدنيـة المختصة. 

إذا مـا توافـرت الـشروط الشـكلية
الإدعـاء  يجـوز  لا  لهـذا  الدعـوى؛  لتلـك  والموضوعيـة 
المـدني أمـام مجلـس التأديـب وقد سـاق صاحـب هذا 

الـرأي عـدة حجـج وأدلـة تعـزز رأيـه منهـا:
1- إذا كان مـن المتعـارف عليـه أنه لا جريمة ولا عقوبة 
إلا بنـص وفقـا للقواعـد العامـة(، لـذا وجـب أن يكون 
هناك سـند لامكانيـة رفع الدعوى المدنيـة أمام القضاء 
التأديبـي، وهـذا غـير موجـود فـلا يوجـد نـص قانـوني 
يقـرر الحـق في إقامـة الدعـوى المدنيـة أمـام مجلـس 

المحامين. تأديـب 
ولمـا كان هـذا الطريـق لإقامـة الدعـوى المدنيـة هـو 
الطريـق الأصـي لإقامـة  باعتبـار أن  اسـتثنائي  طريـق 
هـذه الدعـوى هـو أن ترفع أمام القضـاء المدني العادي 
المدنيـة  المنازعـات  نظـر  في  العامـة  الولايـة  صاحـب 
والتجاريـة. فإنـه لا يجـوز سـلوك أي طريـق اسـتثنائي 
دون وجـود نـص قانـوني يقـرره وذلـك عـلى غـرار نص 
المـادة 251 مـن قانـون الإجـراءات الجنائيـة، وهـذا ما 
قضـت بـه محكمة النقض المرية، ومن على شـاكلتها.

لمـا كان ذلـك فالثابـت يقينـا أنـه لم يـرد نـص، سـواء 
في قانـون المحامـاة، أو الإجـراءات الجنائيـة يقـرر حـق 
الإدعـاء المـدني أمـام مجلـس التأديب كطريق اسـتثنائي

لرفـع الدعـوى المدنيـة، إذ لا يوجـد في القانـون دعـوى 
لملـو  التأديبيـة  للدعـوى  بالتبعيـة  منظـورة  مدنيـة 
القانـون مـن نـص يقـرر ذلـك وينظمـه، الأمـر الـذي 
يعنـي عـدم جواز الإدعـاء المدني أمام مجلـس التأديب؛ 
وبالتـالي يكـون المجلـس غـير مختـص بنظـر الدعـوى 
المدنيـة وذلـك ترتيبـا عـلى طبيعة المجلـس إذ أنه ذات 
صبغـة تأديبيـة خالصـة. وبالتـالي فـلا مجـال للحديـث 
عـن عـدم القبـول بـل لـو حـدث جـدلا هـذا الفـرض 
يجـب أن يكـون الحكـم بالرفـض كونـه مـن الأسـاس 

ليـس هنـاك سـند ا لهـذا الطـل أو هـذا الإجـراء.
لقـد حـدد المـشرع في غالبيـة النظم القضائيـة طريقين 
لإقامـة الدعـوى المدنيـة، والطريقـان: أحدهـما طريـق 
أصـلى، والثـاني طريق اسـتثنائي، فالطريق الأصي لإقامة

أمـام  العـادي  القضـاء  طريـق  هـو  المدنيـة  الدعـوى 
هـو  العـادي  القضـاء  أن  باعتبـار  المدنيـة؛  المحاكـم 
المدنيـة  المنازعـات  نظـر  في  العامـة  الولايـة  صاحـب 

والتجاريـة.
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وأمـا الطريـق الاسـتثنائي فهـو طريـق القضـاء الجنـائي، 
وبـشرط أن ترفـع الدعـوى المدنيـة بالتبعيـة للدعـوى 
الجنائيـة المنظـورة أمـام القضاء الجنائي عـن الفعل غير 
المـشروع، وذلـك لوحدة أو اشـتراك المطأ بـين الدعويين 

والمدنية. الجنائيـة 
لرفـع  الاسـتثنائي  الطريـق  المـري يجـد  القانـون  وفي 
الدعـوى المدنيـة أمـام القضـاء الجنـائي سـنده في نـص 
المـادة 251 مـن قانـون الإجـراءات الجنائيـة، وقد سـار 

عـلى نهـج المـشرع المـري بعـض الـدول العربيـة.
والمعنـى أنـه يسـتند الطريـق الاسـتثنائي لرفـع الدعوى 
المدنيـة أمـام القضاء الجنائي بالتبعيـة للدعوى الجنائية 
المنظـورة أمامـه عـلى نـص قانوني هـو نص المـادة 251 
إجـراءات جنائيـة مـري، أمـا الطريـق الأصـي لإقامة 
الدعـوى المدنيـة أمـام القضـاء المدني لا يحتـاج إلى نص 
في كل حالـة باعتبـاره هـو الأصـل العـام، وباعتبـار أن 
الطريـق الاسـتثنائي هـو الـذي يحتـاج إلى نـص يقـرره 
في كل حالـة عـلى حـدة فـلا اسـتثناء بـدون نـص فضلا 
عـن أنـه لا يجوز التوسـع في تفسـير الاسـتثناء، وهذا ما 

قضـت بـه محكمـة النقـض المرية.
المـدني  الإدعـاء  التـى لا تجعـل  الأمـور  أيضـا مـن   -3
مقبـولا أمام مجلس التأديب اختلاف أحكام المسـؤولية 
التأديبيـة عـن أحـكام المسـؤولية المدنيـة فيـما يتعلـق 
بركـن الـضرر، فالمسـؤولية التأديبيـة تقـوم وتتوافـر في 
حـق المحامي بمجرد وقـوع الخطأ التأديبي؛ أي الإخلال 
بواجـب مـن واجبـات مهنـة المحامـاة، أو بمقتضياتهـا 
ولـو لم يقـع ضرر فعـي للمـوكل، فلا يوجد ثمـة ارتباط 
بـين الخطـأ والضرر في مجال تقرير المسـؤولية التأديبية 
فقـد تتحقـق المسـؤولية التأديبيـة للمحامـي بثبـوت 
الخطـأ في جانبـه ولـو لم يثبـت وقـوع ضرر، أمـا الضرر 
فإنه ركن أسـاسي في المسـؤولية المدنية، إذ لا مسـؤولية 
مدنيـة بـدون حـدوث ضرر، والـضرر هـو الـذي يقـدر 
التعويـض جـبرا له في كافة عناصره التـى يثبتها المدعي، 
لمـا كان ذلك وكان لا يشـترط الـضرر ولا يعد أحد أركان 
المخالفـة التأديبيـة، فـإن مجلـس التأديـب لا يبحث في 
توافـر أو عـدم توافـر الـضرر لخـروج ذلـك البحث عن 

اختصـاص المجلـس وعـدم جـدواه في إصـدار القـرار في 
المخالفة.

ولمـا كان الـضرر ليس ركنا في الممالفـة التأديبية في حين 
أنـه ركـن في المسـؤولية المدنيـة، فإنـه مـن غـير الجائـز 
مجلـس  أمـام  المدنيـة  المسـؤولية  طـرح  المقبـول  أو 
التأديـب؛ لخـروج هـذه المسـألة مـن نطـاق اختصاص 

مجلـس التأديـب.
4- وأخـير اً فـإن مـن أسـباب عـدم جواز الإدعـاء المدني 
أمـام مجلـس تأديـب المحامـين أن المـشرع قـد حـرم 
المـضرور مـن حـق الطعـن في القـرار التأديبـي الـذي 
صـدر ضـد محامـي ولـو أن المـشرع قـد منحـه حـق 

الإدعـاء المـدني أمـام مجلـس التأديـب لأعطـى لـه
الحـق في الطعـن في هـذا القـرار، ومـن جانـب آخـر 
نجـد أن قانـون المحامـاة لم تـرد به أي إحالـة إلى قانون 
الإجـراءات الجنائية بخصـوص الدعوى المدنيـة التابعة 

للدعوى
التأديبيـة. ولا يجـوز إعـمال القواعـد الـواردة في قانون 
الإجـراءات الجنائيـة بشـأن الإدعاء المدني أمـام المحاكم 
الجزائيـة باعتبـار أن هذه القواعد تتعـارض مع طبيعة

الدعوى والمحاكمة التأديبية.
أمـام  المـدني  الإدعـاء  تقـدم لا يجـوز  وبنـاء عـي مـا 
مجلـس تأديـب المحامـين مـن المـضرور، ولـو تـم ذلـك 
وجـب عـلى المجلـس رفـض الطلـب لمروجه عـن ولاية

المجلس وطبيعة عمله.

الفرع الخامس

تقـادم الدعوى التأديبية بالنسـبة لجريمة إفشـاء 

الأسّرار المهنية
والسـؤال المهـم في هـذه الجزئية هل هنـاك فترة زمنية 
المحامـي  ملاحقـة  خلالهـا  المـشرع  أوجـب  محـددة 
تأديبيـا، وبمعنـى آخـر هـل الدعـوى التأديبيـة تسـقط 

بالتقـادم؟
الـسّر  إفشـاء  مخالفـة  المحامـي  ارتكـب  لـو  والمعنـى 
ومـر عليهـا فـترة زمنيـة، هـل يسـقط حق المـضرور في 
ملاحقتـه تأديبيـا؟ وهـل يجـوز للنقابة توقيـع العقوبة 
عليـه؟ لقـد تباينت وجهات نظر التشريعـات الإجرائية 
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في هـذا الصـدد ،ونتعـرض للإجابـة عـن هـذا التسـاؤل 
مـن خـلال عرضنـا لموقـف المـشرع المـري والفرني، 
وبعـض التشريعـات المقارنـة كاتجـاه أول ثـم لبعـض 

الـدول الأخـرى كاتجـاه ثان:
ومـن  وفرنسـا  مـصر  وتتزعمـه  الأول:  الاتجـاه  أولاً: 
عـى شـاكلتهم ،ويذهب هـذا الاتجاه إلى عـدم تقادم 
الدعـوى التأديبيـة في حـق المحامـي، ونعـرض لـه عى 

التالي: النحـو 
أ- موقف المشرع المري:

بالنسـبة للمـشرع المـري، نجـد أنه لم ينـص على مدة 
التأديبيـة  المسـألة  بإنقضائهـا  تتقـادم  معينـة  زمنيـة 
وتفريعـا عـلى ذلـك لا يملـك المحامـي المتهـم بارتـكاب

الممالفـة دفع إجراءات المسـألة التأديبيـة بالتقادم، وفي 
هـذا الصـدد يـرى بعـض الفقه أنـه يترت على هـذا أن 
يظل شـبح هذه المسـألة يطارد المحامي طول اشـتغاله 
بالمهنـة مهـما كان تاريـخ اقترافـه للخطأ ولـو كان ذلك 

في بدايـة عهـده بها.
وبنـاء عليـه، يتواجـد المحامـي في مركز أسـوأ مـن مركز 
الموففـين بالحكومـة والقطاع العـام، والعاملين بالقطاع 
الخـاص، الـذي تتقـادم الدعـوى التأديبية بشـأنهم كما 
أن مسـئوليته التأديبيـة تمضـع لقواعد أشـد صرامة من 
قواعـد مسـئوليته الجنائيـة التى تنقي بالتقـادم وفقا 

للقواعـد العامة.
العـام، تنـص المـادة 101  واسـتثناء مـن هـذا الأصـل 
محامـاة عـلى أنـه لا يحـول اعتـزال المحامـي أو منعـه 
مـن مزاولـة المهنـة دون محاكمتـه تأديبيـا عـن أعـمال 
الثـلاث  لمـدة  وذلـك  مهنتـه  مزاولتـه  خـلال  ارتكبهـا 
سـنوات التاليـة للاعتـزال أو المنـع وقـد سـار عـلى هذا 
المنهـج بعـض الـدول العربيـة، ووفقـا لهـذا نجـد أن 
المـشرع قد رفض إقـرار التقادم التأديبي أثناء ممارسـة 
المهنـة وهـو مـا يطلق عليـه اصطـلاح التتبـع التأديبي.

ويـرى البعـض أنه كان مـن الأوفق أن تسـتبدل بكلمة 
بالغـرض  أوفي  لتكـون  )مسـآءلته(  كلمـة  )محاكمتـه( 
المحاكمـة،  مـن  مـدى  أوسـع  التأديبيـة  فالمسـآءلة 
فالمخالفـة المنسـوبة للمحامي الذي اعتـزل أو منع من 

مزاولـة المهنـة قـد لا تكـون ذات جسـامة تسـتوجب 
المحاكمـة أمـام مجلـس التأديـب، وإنما قـد يكفي فيها 
المسـآءلة بمعرفـة لجنـة تحقيـق الشـكاوى أو مجلـس 
النقابـة وكلاهـما يملـك توقيـع عقوبـة الإنـذار. والـذي 
يتدبـر موقـف المشرع المـري يجد أن قانـون المحاماة 
لم ينـص صراحـة على سـقوط الدعـوى التأديبيـة، وإنما 
المخالفـة  يـدل بمفهـوم  الـذي  المـادة 101  نـص  أورد 
عـلى أن المسـؤولية التأديبيـة تظـل قائمة قبـل المحامي 
عـن أي فعـل ارتكبـه منـذ قيـده بالجـدول وإلى حـين 
انقضـاء ثـلاث سـنوات عـلى اعتزالـه المهنـة أو منعـه 
مـن مزاولتهـا وبعـد انقضـاء هـذه السـنوات الثلاثـة لا 
تجـوز محاكمتـه تأديبيـا عـما ارتك خـلال فـترة مزاولة 
المهنـة مـن مخالفـات ويتعين القضـاء إذا رفعـت عليه 

الدعـوى التأديبيـة بعـدم جـواز تحريكهـا.
وبنـاء عـلى ما سـبق، نجـد أن المسـآءلة التأديبيـة التى 
يتعـرض لهـا المحامـي الـذي اعتـزل المهنـة أو منـع من 
مزاولتهـا قـاصرة عـلى ما ارتكبه في المـاضي قبل الاعتزال

أو المنـع أمـا إذا زاول المهنـة رغـم الاعتـزال أو المنـع 
معاقبتـه  ثـم  تأديبيـا  لمحاكمتـه  معرضـا  يكـون  فإنـه 
بمحـو اسـمه نهائيـا مـن الجـدول إذا زاول المهنـة رغـم 
صـدور قـرار تأديبـي بمنعـه مـن مزاولتهـا وذلـك طبقا 
لمـا هـو مقـرر بالفقـرة الأخـيرة من المـادة 100 سـالفة 
الذكـر والشـاهد أنـه لـو ارتـك المحامـي جريمة إفشـاء 
سّر عميلـه فـإن هـذا الفعل لا يسـقط بالتقـادم ما دام 

يعمـل بالمحامـاة.
ويجـوز ملاحقتـه تأديبيـا مهـما مـر من زمن عـلى تلك 
المخالفـة، وحتـى لـو اعتـزل المهنة او منع مـن مزاولتها 
يظـل حـق التتبـع التأديبـي لمـدة الثلاث سـنوات لتركه 
المهنـة أمـا بعـد الثـلاث سـنوات فـلا محـل للمسـألة 

وتسـقط المسـؤولية بالتقادم.
ب- بالنسبة للمشرع الفرني:

نجـد ان المـشرع الفرنـي جـاء مذهبـه موافقـا لمـذه 
المـشرع المـري في هـذا الصـدد، وهـو عـدم تقـادم 
المهنيـة،  أخطائـه  عـن  للمحامـي  التأديبيـة  الدعـوى 
ولذلـك طعُن أمام المجلس الدسـتوري بعدم دسـتورية 
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نصـوص المـواد 22 و 23 و 24 مـن القانـون رقـم 130 
المسـآءلة  باسـتخدام   1971 ديسـمبر   31 في  الصـادر 
الأوليـة في الدسـتور التـى عدلـت مـن بعـض أحـكام 
 130 القانـون  وصياغـة  والقانونيـة،  القضائيـة،  المهـن 
لسـنة 2004 الصـادر في 11 فبرايـر 2004 المعدل لنظام 
بعـض المهـن القانونيـة القضائيـة، والمـبراء القضائيـين 
والمستشـارين في مـواد الملكيـة الصناعيـة والجـزاء في

البيـوع العلنيـة بالمـزاد، وقـد عـاب الطاعـن على هذه 
النصـوص أنهـا لم تضع الدعـوى التأديبية ضـد المحامي 
لمـدة تقـادم ويـترت عـلى ذلـك عـدم عدالـة ومسـاواة 
غـير دسـتوري مـع المهـن الأخـرى القضائيـة والقانونية 
المنظمـة والتـى ينـص القانون على مدة زمنية بالنسـبة 
الموضـوع  في  تقـادم  مـدة  وجـود  عـدم  أن  كـما  لهـا 
التأديبـي يمثـل اعتـداء عـلى حقـوق الدفـاع، وكذلـك 
عـلى الاسـتقرار القانـوني والحـق في الأمـن، إلا أنـه قـد 
رفـض المجلـس الدسـتوري هـذا الطعـن وذلـك لعـدة 

منها: أسـباب 
أولا : أن المحامـي تجـوز محاكمتـه طبقا للمادة 23 من 
قانـون 31 ديسـمبر 1971 إذا قـر في واجباتـه أمـام 
مجلـس التـأدي بواسـطة النقـي، أو وكيـل النيابـة أمام 
محكمـة الاسـتئناف، وليـس هنـاك نصـا تشريعيـا ، أو 
لائحيـا يخضـع هـذه الدعـوى لمـدة تقـادم، وبالنسـبة 
المحامـي  محاكمـة  النيابـة في  وكيـل  أو  النقـي  لحـق 
تأديبيـا أمـام مجلـس التأديـب أيـا كان الوقـت الـذي 
انقـى من وقـت ارتكاب المطـأ أو اكتشـافه، فإن ذلك 

لا يخالـف حقـوق الدفـاع.
ثانيـا:ً مـن ناحيـة أخـرى فـإن المتطلبـات الدسـتورية 
المترتبـة عـلى المـادة 8 مـن إعـلان 1789، توجـب أن 
يكـون الوقـت المقـي بين ارتـكاب الخطأ، أو اكتشـافه 
يؤخـذ في الاعتبـار في تقدير الجزاء ولا يوجد أي حق أو 
حريـة مكفولـة بالدسـتور أن تكـون الدعـوى التأديبية 
خاضعـة بالـضرورة لقاعـدة تقـادم، ويكون مـن الجائز 

للمـشرع أن ينشـئ هـذه المدة.
ثالثـا:ً أن مهنـة المحامـي ليسـت موضوعـة مـن ناحيـة 
القانـون التأديبـي في ذات المركـز مثـل المهـن القانونية 

والقضائيـة الأخـرى، ومـن ثـم فـإن اختـلاف خضـوع 
دعـاوى التـأدبي في هـذه المهـن لمدة تقـادم على خلاف 
المحامـي يرجـع إلى الاختـلاف في المركـز وذلـك له صلة 
بموضـوع القانـون، وخلاصـة القول أن المـشرع الفرني

أيضـا لم ينـص عـلى مـدة تقـادم تتقـادم بهـا الدعـوى 
التأديبيـة ضـد المحامـي، وحقيقـة الأمـر فـإن كباحـث 
أؤيـد مـا سـلكه المـشرع المـري والفرنـي في هـذا 
الشـأن؛ حيـث أن المخالفـات المهنيـة لايجـوز التهـاون 
فيهـا أوتقادمهـا بفـترة زمنيـة معينـة لا سـيما الممالفـة

موضـوع هـذا البحث؛ وهي إفشـاء المحامي سّر عميله 
الـذي ائتمنه عليه.

الاتجاه الثاني: وتأخذ به بعض الدول العربية.
وعـلى عكـس ما تقـدم نجـد أن بعض الانظمـة ذهبت 
إلى إقـرار تقـادم الدعـوى التأديبيـة في حـق المحامـي 
عنـد مخالفتـه القواعـد والأصـول المهنيـة ومـن هـذه 

الدول:
1- المرع التونسي:

القانـون 878  والسـتون مـن  السـادس  الفصـل  ينـص 
لسـنة 1989: يسـقط حق التتبـع التأديبي بمـرور ثلاثة 
أعـوام مـن تاريـخ ارتـكاب المخالفـة التـى لا تكتـى 
بصيغـة جزائيـة، وهـذه المـدة تخضـع لعوامـل القطـع 
والتعليـق المنصـوص عليهـا بمجلـة الإجـراءات الجزائية 

في خصـوص الدعـوى العموميـة.
ويسـتفاد مـن هـذا النـص أن المـشرع التونـي أخضع 
الدعـوى التأديبيـة لمـدة زمنيـة معينـة يجـب ملاحقـة 
المحامي تأديبيا خلالها وهي ثلاث سـنوات شـأنه شـأن 
الموقـف العـام في كثـير مـن الـدول، وهـذا المسـلك قد 

سـلكته بعـض التشريعـات الأخـرى كالتشريـع الليبي
2- المشرع الليبي:

تنـص المـادة 50 مـن قانـون المحامـاة الليبـي رقـم 3 
لسـنة 2014، عـلى أنه تسـقط الدعـوى التأديبية بمي 
ثـلاث سـنوات عـلى تاريـخ وقـوع المخالفـة وتنقطـع 
المـدة بـأي إجراء مـن إجـراءات التحقيـق أو الاتهام أو 
المحاكمـة وتـسرى المـدة مـن جديـد ابتـداء مـن آخـر 
إجـراء، والواضـح أن هـذه التشريعـات لم تعتنـق فكرة 
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رفعـت  لـو  عليـه  وبنـاء  للمحامـي،  التأديبـي  التتبـع 
الدعـوى التأديبيـة على المحامـي بعد ارتكابـه المخالفة 
بعـدم  صاحبهـا  ويدفـع  مقبولـة  غـير  دعـوى  تكـون 
القبـول وهذا المسـلك عـلى عكس الاتجـاه الأول وكثيرا 

مـن التشريعـات العربيـة توافـق هـذا الاتجـاه.
ومفـاد مـا تقـدم أن مسـألة تقـادم الدعـوى التأديبيـة 
محـل  التشريعـات  فيهـا  أختلفـت  المحامـي  حـق  في 
المقارنـة بـين مؤيـد ومعـارض، لكننـي كباحـث أؤيـد 
الدعـوى  تقـادم  بعـدم  القائـل  الأول  الاتجـاه  مسـلك 
التأديبيـة في حـق المحامـي؛ إذ أن البـشر ليسـوا جميعا 
أسـوياء النفـوس، مـع إيمـاني بـأن الله يـزع بالسـلطان 
مـا لا يـزع بالقـرآن، وحتـى يكـون ذلـك رادعـا لـكل 
مـن ينتمـي لمهنـة أن يحفـظ آدابهـا ويتقـى اللـه فيما 
اسـتخلفه فيـه ووهبه إيـاه دون غيره من بنـى جلدته، 
لـذا فإننـي كباحـث أرجـح الاتجـاه الأول، وأرى عـدم 
الجرائـم  اتجـاه  بالتقـادم  التأديبيـة  الدعـوى  سـقوط 
التأديبيـة الصـادرة عـن المحامـي ومـن أهمهـا )إفشـاء 

الـسّر المهنـي(.

الفرع السادس

المحامـي  بوفـاة  التأديبيـة  الدعـوى  انقضـاء 

حقـه( في  )المشـكو 
عـلى  التأديبيـة  الدعـوى  أقيمـت  لـو  أنـه  والمعنـى 
المحامـي بمناسـبة تورطـه في جريمـة إفشـاء الـسّر، أو 
أي ممالفـة تأديبيـة أخرى، ثـم قبل جلسـات التأديب، 
أو خلالهـا تـوفى المحامـي المتهـم هـل تنقـي الدعـوى 

التأديبيـة بوفاتـه أم لا؟
المسـؤولية  كانـت  لمـا  أنـه  نقـول،  الصـدد  هـذا  وفي 
التأديبيـة، شـأنها شـأن المسـؤولية الجنائيـة، شـخصية، 

العامـة. للقواعـد  وفقـا  وذلـك 
التأديبيـة  أو  الجنائيـة،  الدعـوى  بإنقضـاء  فالمقصـود 
بصفـة عامة امتنـاع رفعها ابتداء، أو عـدم جواز نظرها 
انتهـاءا، بسـب وجـود عقبـات إجرائيـة دائمـة تحـول 
والوفـاه  نظرهـا،  في  الاسـتمرار  أو  رفعهـا،  دون  كليـة 
تعنـي توقف الجسـم عـن أداء كافـة وفائفـه الحيوية، 
توقفـا كليـا ابديـا ، وهي واقعـة قانونية، رتب الشـارع 

عـلى حدوثهـا آثـار كثـيرة، في مواجهـة السـلف، والغـير 
وسـقوط التكاليـف عنه، وانقضاء بعـض الأمور تجاهه، 
ومـن أهمهـا انقضـاء الدعـوى الجنائيـة والتأديبية قبل 
المتـوفى، فـإذا نظرنا للدعوى الجنائيـة، وجدناها تنقي 

المتهم. بوفـاة 
سـواء في أولى درجـات المحاكمـة، أو حتـى في مرحلـة 
الطعـن بالنقـض، وذلـك كلـه لحكمـة تكمـن في قـول 

اللـه تعـالى )ولا تـزر وازرة وزر أخـرى(.
لمـا كان مـا تقـدم، وكان الحديـث عن انقضـاء الدعوى 
نظـر  أثنـاء  يتـوفى  الـذي  المحامـي  حـق  التأديبيـة في 
الدعـوى، أو حتـى قبـل رفعهـا عليـه مـن قبل السـطة 
شـأن  شـأنها  التأديبيـة  الدعـوى  إن  نقـول  المختصـة، 
الدعـوى الجنائيـة، تنقـي بالوفـاة وفقـا لنـص المـادة 
14 مـن قانـون الإجـراءات الجنائية، وهـذا ما قضت به 
المحكمـة الإداريـة العليـا في هـذا الصـدد، حيث قضت 
تلـك المحكمـة بأنـه تنقـي الدعـوى التأديبيـة بوفـاة 
المتهـم اسـتنادا إلى الأصـل العام الـوارد بالمـادة 14 من 
في  المسـألة  أن  باعتبـار  الجنائيـة،  الإجـراءات  قانـون 
المجـال العقـابى، لا تكـون إلا في مواجهة شـمص المتهم، 
الـذي يفـرض بالـضرورة أن يكـون حيـا، حتـى  الأمـر 
بـات في  التأديبيـة، لصـدور حكـم  تسـتقر مسـئوليته 
مواجهتـه، فـإذا مـا تـوفى المتهم قبـل إن تصـل المنازعة 
الاسـتمرار في  يتعـين عـدم  فإنـه  النهائيـة،  غايتهـا  إلى 
إجـراءات المسـآءلة، أيـا كانـت مرحلـة التقـاضي التـى 
الدعـوى  انقضـاء  خـلال  مـن  وذلـك  إليهـا،  وصلـت 

التأديبيـة قبلـه.
ومفـاد هـذا الحكـم، أنه لـو رفعـت الدعـوى التأديبية 
عـلى المحامي بسـب مخالفة مهنيـة وجب على مجلس 
بوفـاة  التأديبيـة  الدعـوى  بانقضـاء  الحكـم  التأديـب 
المحامـي المتهـم، أمـا إذا مـات المحامـي بعـد تورطـه 
في مخالفـة تأديبيـة، ولكـن قبـل إحالـة النيابـة لـه إلى 
مجلـس التأديـب، وجـب عـلى النيابـة حفظ الشـكوى 
التأديـب،  لمجلـس  الأمـر  أحالـت  لـو  إذ  والتحقيـق، 
وأقامـت الدعـوى ضـد متـوفى، كان إجراء رفعهـا باطلا، 
عـلى  ووجـب  معدومـا،  بالدعـوى  المجلـس  واتصـال 
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القبـول، لانقضـاء  التأديـب أن يقـى بعـدم  مجلـس 
الدعـوى بوفـاة المحامـي المتهـم.

والسـؤال المهـم في هـذه الجزئيـة مـاذا لـو صـدر ضـد 
المحامـي قـرار تأديبـي مـن مجلـس التأديب ثـم طعن 
عليـه ذلـك المحامـي المـدان أمـام جهـة الطعـن ؟ لكن 
قبـل نظـر الطعـن فـارق الحيـاة؟ مـا العمـل حينئـذ 
وهـل مـن الممكـن أعمال حكـم المادة 130 مـن قانون 

المرافعـات؟
حقيقـة الأمـر لم نجد تطبيقات عملية في هذه المسـألة 
سـوى مـا قررتـه المحكمـة الإداريـة العليـا في مسـألة 
مشـابهة كانت بشـأن موفـف عام، أذكر مـا قررته تلك

المحكمـة أولا ثـم أعـق عليه، فقد قضـت تلك المحكمة 
في هـذا الصـدد، بأنـه إذا اقيمـت الدعـوى التأديبيـة 
تنقـي  فإنهـا  أثنـاء نظرهـا  تـوفى  ثـم  الموفـف،  عـلى 
وفقـا للـمادة 14 إجراءات، كذلـك إذا حكم في الدعوى 
أمـام  الحكـم  هـذا  في  الإدارة  طعنـت  ثـم  التأديبيـة 
المحكمـة الإداريـة العليـا، وتـوفى الموفـف أثنـاء نظـر 
الطعـن، فـإن الدعـوى التأديبيـة ضـده، تنقـي بحكم 
القانـون، اسـتنادا للأصـل العـام في المـادة 14، وإهـمال 
هـذه القاعـدة في المجـال التأديبـي منـوط بـأن يكـون 
الموظـف متهـما، لكـن إذا حكـم في الدعـوى التأديبيـة 
مـن محكمـة أول درجـة بالإدانـة، ثـم طعـن الموفـف 
في هـذا الحكـم أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا طالبـا 
الحكـم ببراءتـه في هـذه الحالـة لم يعـد الموظف مجرد 
متهـم في نظـر الادارة، وإنمـا صـار مدانـا ومـن حقـه 
أن يسـعى لنفـي هـذه الإدانـة عـن نفسـه، ومركـزه 
عندئـذ لا يختلـف عـن مركـز الموفف في دعـوى الإلغاء 
فكلاهـما لـه مصلحـة في إلغـاء الحكـم، وتسـتمر هذه 
المصلحـة قائمـة حتـى ولـو توفي هـذا الموفـف؛ لأن من 
مصلحـة ورثتـه مـن الناحيـة الأدبيـة أن يحصلـوا عـلى 
حكـم بتبرئـة سـاحة مورثهـم، كـما أن لهـم مصلحـة 
ماديـة في الحصـول عـلى حكـم بهـذه التبرئـة، تمهيـدا 
لمطالبـة الإدارة بتعويـض عـما يكـون قد حـاق بمورثهم 
مـن أضرار ومـؤدي ذلـك إعـمال المادة 130 مـن قانون 
المرافعـات، والقضـاء بانقطاع سـير الخصومة في الطعن

ليسـتأنف الورثـة السـير في الدعـوى عـلى النحـو الـذي 
رسـمه القانـون، ولا مجـال في هذه الحالة للاسـتناد إلى 
الأصـل الوارد بالمادة 14 من قانـون الإجراءت الجنائية.

ومفـاد هـذا الحكـم أنه أعطـى الحق لورثـة المتوفى، أن 
يحلـوا محلـه في هـذه الحالة فقـط، إذ أن لهم مصلحة 
مـن الناحيـة الأدبية، وهـي حصولهم عـلى حكم بتبرئة 
الماديـة، وهـي  سـاحة مورثهـم، فضـلا عـن المصلحـة 
المهـم  لكـن  الإدارة،  بالتعويـض عـلى جهـة  رجوعهـم 
أن احـال هـذا الحكـم إلى تطبيـق أحـكام المـادة 130 
مـن قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، ولا مجـال 
للاسـتناد للأصـل العـام الـوارد في المـادة 14 مـن قانون

الإجـراءات وحقيقـة الأمـر فـإني أؤيد بداءة مـا ذهبت 
إليـه المحكمـة الإداريـة العليـا في هذا الشـأن، وفي تلك 
الحالـة، ومـا قررتـه مـن مبـادئ ومـن أهمهـا، أن يحل 
الخلـف محـل سـلفهم المتـوفى في هـذه المرحلـة مـن 
مراحـل الاتهـام )مرحلـة الطعن(، وذلك للأسـباب التى 
أوردهـا الحكـم سـلفا، لا سـيما أن هـذا القضـاء يجـد 
لـه مـا يعـززه في القواعـد العامـة وفي الشـق الجنـائي، 
وذلـك مـن خـلال أحـكام نـص المـادة 447 مـن قانـون 
الإجراءات الجنائية المري، بشـأن أحـكام إعادة النظر 
في الأحـكام الجنائيـة والتـى مفادهـا أنه قـد يحدث أن 
يرفـع المحكـوم عليـه طلبـا بإعـادة نظـر الدعـوى، ثـم 
يتـوفى أثنـاء نظـره؛ وهنا وجـب على المحكمـة أن تنظر 
الدعـوى في مواجهـة مـن تعينـه للدفـاع عـن ذكـراه، 
ويكـون بقـدر الإمـكان مـن الأقـارب، وفي هـذه الحالة 
هـذه  يمـس  بمـا  اسـمه  بمحـو  الاقتضـاء  عنـد  تحكـم 

الذكرى.
لـذا ومـن خـلال مـا تقـدم وقياسـا عـلى مـا سـبق فإني 
كباحـث أرى أنـه لـو صـدر قـرار مـن مجلـس التـأدي 
ضـد محـام، وطعـن المحامـي عـلى هـذا القـرار، أمـام 
الجهـة صاحبـة الولاية بنظـر الطعن، ثم تـوفي المحامي 
عـن  والدفـاع  الطعـن  مبـاشرة  المحامـي  لورثـة  حـق 
مورثهـم المتـوفي، وذلـك قياسـا على مـا قررتـه المحكمة 
الإداريـة العليـا بشـأن الموظـف العـام فضـلا عـما نص 
عليـه قانـون الإجراءات في حالة مشـابه لتلـك التى بين
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أيدينـا، مـع العلم أن أعـمال نص المـادة 130 مرافعات 
تسـتوج أن تكـون هنـاك خصومـة قائمـة بـين طرفـين 
مكتملـة الـشروط والأركان قامـت عـلى مبـدأ المواجهة 
بـين الخصـوم وتنتهـي مـن خلالـه، إذ أن الأصـل، أن لا 
يـرد الانقطـاع إلا عـلى خصومـة منعقدة،عـلى عكـس 
هـذه المسـألة؛ إذ أن محاكمـة المحامـي أمـام مجلـس 
التـأدي ثـم محكمـة الطعـن، ليـس فيهـما مواجهة بين 
المصـوم، لاسـيما أنـه وفقـا لأحـكام القانـون لا حضـور 
الطعـن  محكمـة  أو  التأديـب،  مجلـس  أمـام  للشـاكي 
كـما سـبق وأن بينّـا، لكـن يجـب أن نعلم أننـا في هذه 
أو  فيـه،  التوسـع  اسـتثناء يجـب عـدم  أمـام  المسـألة 
القيـاس عليـه، فهـي حالـة وحيـدة أخرجتهـا المحكمـة 
الإداريـة العليـا في حـوزة القواعد العامـة وألقت بها في

ظلال نص المادة 130 مرافعات.
شـأن  شـأنها  التأديبيـة  الدعـوى  أن  القـول  وخلاصـة 
الدعـوى الجنائيـة تنقـي بوفـاة المحامـي المشـكو في 
حقـه وفقـا للقواعـد العامـة، إذ أن العقوبـة شـخصية، 
فالإجـرام لا يحتمل الاسـتنابة في المحاكمـة، والعقاب لا 
يحتمـل الاسـتنابة في التنفيذ، وبموت المحامي سـقطت 
عنـه كل تكاليفه الشـخصية فإن كان قبـل الوفاة جانيا 
عليـه  محكـوم  كان  وإن  جريمتـه،  محيـت  يحاكـم  لم 
سـقطت عقوبتـه لا يرثـه في هـذه التكاليـف أحـد من 

أم، أو أب، أو صاحبـة، أو ولـد.

المبحث الثاني

النظام الاجرائي لتأديب المحامن

تمهيد وتقسيم :
الموضوعيـة هـي  التشريعـات  كانـت  إذا  فإنـه  بدايـة 
التشريعـات  فـإن  وفحـواه؛  بمفهومـه  العـدل  موطـن 
لأن  ذلـك  والأداة،  إليـه  الطريـق  هـي  الإجرائيـة 
أن  الإجرائيـة  للتشريعـات  والأخـيرة  الأولى  الرسـالة 
تكـون أداة طيعـة، ومطيـة ذلـولا سـهلة المنـال مأمونة 
الطريق،ومـن جانـب آخـر فإنـه إذا كانـت إجـراءات 
المصومـة القضائيـة هـى محل اهتـمام الفقـه الاجرائي، 
فإنـه بـات مـن العـدل أن يكـون للأشـخاص المعنـين 
بالقيـام بهـذه الإجـراءات أن يحتلوا مكانة رئيسـية من 

هـذا الاهتـمام ذلـك أن هـذه الإجراءات لا تتـم إلا عن 
طريـق أشـخاص معينـين عـلى رأسـهم المحامـين الذين 

هـم منـاط هـذا البحـث.
لمسـآءلة  الإجـرائي  النظـام  عـن  الحديـث  ضـوء  وفي 
المهنيـة  الأسّرار  إفشـاء  عـن جريمـة  تأديبيـا  المحامـين 
فـيرى بعـض الفقه أن المسـآءلة التأديبية للمحامي تعد 
مـن أهـم ضمانـات اسـتقلاله حيـث إنهـا تملـق نوعـا 
مـن التخفيـف مـن أحـكام مسـؤولية المحامـي، والحد 
مـن نطاقهـا ومداهـا، ويظهـر ذلـك مـن خـلال ابتـداع 
تأديبيـا  المحامـي  لمسـآءلة  خاصـة  وإجـراءات  قواعـد 
حـال ارتكابـه، أو ممالفتـه التزاما ته وواجباتـه المهنية؛ 
فجوهـر النظـام الخـاص لحصانـة المحامـي يكمـن في 
تعديلـه للقواعـد العامة في مسـئوليته إعفـاء وتخفيفا، 
وفي القواعـد الخاصـة للمسـؤولية الجنائيـة والتأديبية؛ 
عـلى  مطلبـين  إلى  المبحـث  هـذا  نقسـم  عليـه  وبنـاء 

النحـو التـالي :

المطلب الأول: الإجراءات المتبعة لتأديب 

المحامن

المطلب الثاني: طرق الطعن في القرارات 

التأديبية

المطلب الأول

الإجـراءات المتبعـة لتأديـب المحامـن عن جريمة 

إفشـاء السّر المهني
وفي ظـل الحديـث عـن جريمـة إفشـاء الـسّر المهنـي في 
الصفحـات  اقترحتـه كباحـث في  لمـا  المحامـاة، ووفقـا 
المـشرع  يـج عـلى  الممالفـة  تلـك  السـابقة مـن كـون 
تغليـظ عقوبتهـا نحـو من تثبـت في حقه، ومـن وجهة 
نظـر البحث المحـض لا يكفي أن تكـون عقوبتها مجرد 
فعلـه  تسـتطيع  مـا  أقـصى  وهـذا  اللـوم،  أو  الإنـذار، 
النقابـة سـواء الفرعيـة، أو مجلـس النقابـة العامـة من 
خـلال مسـآءلة المحامـي، بـل يجـب أن تصـل العقوبة 
إلى حـد المنـع مـن مزاولة المهنـة، أو محو الاسـم نهائيا 
مـن الجـدول وذلـك للحـد مـن هـذه الظاهـرة التـى 
اعتقـد البعـض أنهـا سـارت عرفا وأمـرا مباحـا ولن يتم 
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القانـون إلا مـن  العقوبـات وفقـا لنـص  توقيـع تلـك 
خـلال محاكمـة تأديبيـة وليس محاسـبة نقابيـة، وهذا

مـا قـرره المـشرع مجلـس التأديـب الـذي يعـد بمثابـة 
محكمـة قضائيـة؛ لـذا فإننـا سـوف نتحـدث في تلـك 
السـطور عن الإجـراءات المتبعة عنـد محاكمة المحامي 
إلى  المطـل  هـذا  تقسـيم  خـلال  مـن  وذلـك  تأديبيـا 

التاليـة: الفـروع 
التأديبيـة  الممالفـة  اكتشـاف  وسـائل  الأول:  الفـرع 

مـي. للمحا
الفـرع الثـاني: الجهة المنوط بها رفـع الدعوى التأديبية 

المحامي. عى 
الفـرع الثالـث: الإجـراءات المتبعـة في رفـع الدعـوى 

التأديبيـة. والمحاكمـة 
الفرع الرابع: خصوصية الإثبات أمام مجلس التأدي.

الفـرع الخامـس: ذاتيـة إجـراءات الفصـل في دعـوى 
تـأدي المحامـن.

الفرع الأول

وسائل اكتشاف المخالفة التأديبية للمحامي
لقـد أقـر المشرع المري وسـيلتين لاكتشـاف الممالفات 
التأديبيـة الصـادرة عـن المحامـي بصفـة عامـة ومـن 

أهمهـا إفشـاء سّر المهنـة وهـما:
التأديبيـة  المخالفـات  لاكتشـاف  الأولى  الوسـيلة  أ- 
للمحامي أشـارت إليهـا المادة 106 من قانـون المحاماة 
المـري، حيـث قـررت أنـه يجـب عـلى كل محكمـة 
جنائيـة تصـدر حكـما متضمنـا معاقبة محام أن ترسـل 
إلى نقابـة المحامـين نسـمة مـن الحكم ويتوقـف اتخاذ 
الإجـراءات التأديبيـة عـلى قـرار يصـدر مـن النقابـة في 
هـذا الشـأن، إذا قـدرت أن الفعـل محـل الإدانـة يمثـل 
ممالفـة تأديبيـة فتلـك هـي الوسـيلة الأولى لاكتشـاف 

الممالفـة التأديبيـة الصـادرة عـن المحامـي.
لا شـك أن الجريمـة التأديبيـة مسـتقلة عـن الجريمـة 
الجنائيـة حتـى وإن قـام نـوع مـن الارتبـاط بينهـما، 
وانطلاقـا مـن هـذا المبـدأ فـإن النـص لم يجعـل مـن 
الحكـم الجنـائي الصـادر بالعقوبـة على المحامـي حائلا 
السـلوكية  المخالفـات  عـن  تأديبيـا  محاكمتـه  دون 

والمهنيـة التـى قـد توجـد في ثنايا الجريمـة الجنائية، ولا 
تعـد محاكمتـه التأديبية في هذه الحالـة محاكمة ثانية 
عـن ذات الجريمـة، وإنمـا تعتـبر محاكمـة مبتـدأة عـن 

جريمـة أخـرى هـي الجريمـة التأديبيـة.
والمعنـى أن الجـزاءات التأديبيـة التـى رسـمها قانـون 
المحامـاة لمسـآءلة المحامي عن إخلالـه بواجباته المهنية 
لا تحـول دون محاكمتـه جنائيا، والعكـس صحيح لدى 
التـى  المـادة  هـذه  أن  والمعنـى  التشريعـات،  بعـض 
أوجبـت عـلى كل محكمة جنائية تصـدر حكما بالإدانة 
لمحـام أن ترسـل إلى النقابـة العامـة نسـمة مـن الحكم 
وبالتـالي تعـد المحكمـة الجنائيـة وسـيلة مـن وسـائل 
تبليـغ الممالفـة التأديبيـة للمحامي، وبالتالي فـإذا أتهم 
محـام في قضيـة جنائيـة وأديـن فيهـا وكان مـن شـأن 
جريمتـه أن تمثـل اعتـدا ء عـلى مبـادئ مهنـة المحامـاة 
وقواعدهـا وإخـلال بأصـول وشرف المهنة حـق للنقابة 
معاقبتـه تأديبيـا. مثـال ذلـك: كأن يتـورط المحامـي في 
شـهادة زور ويعـاق عليهـا جـاز للنقابـة التحقيق معه 
ومسـآءلته تأديبيـا عن جريمة إفشـاء الأسّرار المهنية، أو 
الشـهادة دون إذن صاحبهـا، لكـن البعض يرى أن هذه 

المـادة يؤخـذ عليهـا بعـض الأمـور مـن أهمها:
التأديبيـة  الدعويـين  اسـتقلال  مبـدأ  مقتـى  إن   -1
والجنائيـة، والـذي يعتـبر حكـم هـذه المـادة أثـرا مـن 
آثـاره كان يـوج عـلى المـشرع إلتـزام المحكمـة بإرسـال 
نسـمة مـن الحكـم الجنـائي إلى النقابـة العامـة سـواء 
صـدر بالإدانـة أم الـبراءة، إذ قـد يكون سـلوك المحامي 
في الواقعـة موضـوع المحاكمـة والتـى برُئ منهـا جنائيا 
سـلوكا معيبـا لا يتفـق ومقتضيـات الـواج المهنـي، أو 
يمـل بـشرف المهنـة، أو يحـط مـن قدرهـا بمـا يسـتوج 
مسـآءلته تأديبيـا مهـما كان سـب الـبراءة سـواء كان 
لانتفـاء الركـن المعنـوي أو المـادي للجريمـة، أو بطـلان 
الإجـراءات، أو شـيوع التهمـة لا سـيما أنـه مـن الثابت 
قضـا ء مثـلا أنـه في حالة ما إذا حكـم للمحامي بالبراءة 
المـادي  الوجـود  انتفـاء  عـلى  مبنيـة  الـبراءة  وكانـت 
معاقبتـه  التأديبيـة  للسـلطة  يجـوز  لا  فهنـا  للجريمـة 
تأديبيـا عـن هـذا الفعـل الـذي حكـم ببراءته فيـه، فلا 
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يجـوز للجهـة التأديبيـة أن تعـود للمجادلـة في إثبـات 
ذات الواقعـة التـى سـبق لحكم جنائي حائـز قوة الأمر 
المقـي بعـد أن نفـى وقوعها، ولا يجـوز لأي منهما أن 
يصـدر قـرارا بإدانـة المحامـي عـلى أسـاس الواقعة وإلا 
كان ذلـك مساسـا بقـوة الأمر المقي، وهـو ما لا يجوز 
إلا أن هـذا لا يمنـع سـواء نقابـة المحامـين، أو مجلـس 
التأديـب مـن محاكمـة المحامـي تأديبيـا عـن الأخطـاء 
المسـلكية الأخـرى عنـد ثبوتها ما دام ليـس ثمة تعارض 
الجنـائي  الحكـم  وبـين  الأخطـاء  تلـك  في  الإدانـة  بـين 
القـاضي بالـبراءة فيـما اقـام عليـه قضائـه ومعنـى ذلك 
أن المحكمـة تتقيـد فقط بالتقرير الواقعـي الذي يثبته

الحكـم الجنـائي دون سـواه، أيضا حتى في حالـة البراءة 
أركان  أحـد  انتفـاء  أو  الفعـل،  تكييـف  عـلى  المبنيـة 
الجريمـة فهـذا أيضـا لا يقيد جهات التـأدي إذ لا يرتبط 
القضـاء الإداري بالحكـم الجنـائي إلا في الوقائـع التـى 
فصـل فيهـا الحكـم وكان فصلـه فيهـا ضروريـا أي أن 
القضـاء  اثبتـه  بمـا  يتقيـد  والتأديبـي  الإداري  القضـاء 
الجنـائي في حكمـه مـن وقائـع، وكان فصلـه فيهـا لازمـا 
دون أن يتقيـد بالتكييـف القانـوني؛ لهـذه الوقائع فقد

يمتلـف التكييـف مـن الناحيـة الإداريـة، أو التأديبيـة 
عنـه في الناحيـة الجنائيـة.

بالتكييـف  يتقيـد  التأديبـي لا  فالقضـاء  عليـه،  وبنـاء 
الجنـائي للفعـل في حـين أنـه يتقيـد بالتقريـر الواقعـي 

الـذي يثبتـه الحكـم.
الجنائيـة  المحكمـة  قضـاء  فـإن  فحسـب  هـذا  ليـس 
بالـبراءة بسـب بطـلان الدليـل، أو الإجـراءات لا يحـول 
دون محاكمتـه تأديبيا، إذ أنـه من المقرر كقاعدة عامة 
أن الحكـم المبنـى على بطـلان الدليـل، أو الإجراءات لا 
حجيـة لـه أمام جهـات التأدي ولا يقيدهـا ولا يمنع من 
مسـألة المحامـي تأديبيـا، وهـذا مـا قضت بـه المحكمة 

العليا. الإداريـة 
أيضـا في حالـة مـا إذا كان حكم البراءة صـادرا بناء على 
شـيوع التهمـة، فهـذا أيضـا لا يمنـع مسـؤولية المحامي 
والموفـف تأديبيـا وهـذا مـا قى بـه مؤخـرا، وهذا هو

الشـأن في حالـة مـا إذا كان حكـم الـبراءة مبنـي عـلى 

عـدم كفايـة الأدلـة، أو الشـك في الاتهـام، وفي هذا فقد 
قـى بـأن الـبراءة المبنية على الشـك في الاتهـام لا تمنع 
حتـما هـي الأخـرى المسـؤولية التأديبيـة ذلـك أن كلا 
تطبـق شريعـة  والتأديبيـة  الجنائيـة  المحاكمتـين  مـن 
عقـاب لهـا قواعدهـا وأصولهـا، وأن الإدانـة في المجـال 
الجـزائي، أو في المجـال التأديبـي عـلى السـواء يجـب أن 
يقـوم عليهـا الدليـل القاطـع، ومـن ثـم فـإن الشـك لا 
التأديبـي أساسـا للإدانـة في  المجـال  يصلـح كذلـك في 
خصـوص واقعـة الاتهـام، أيضـا كان أولى بالمـشرع أن 
يـوج عـلى النيابـة العامة وغيرهـا من جهـات التحقيق 
أن تمطـر كلا مـن النقابـة العامة والنقابـة الفرعية بكل 
قـرار تصـدره في تحقيـق يتناول أحد المحامـين، ولو كان 
قـرارا بـألا وجـه لإقامـة الدعـوى الجنائيـة قبلـه لعـدم 
كفايـة الأدلـة، أو قـرارا بالحفـظ لعـدم الأهميـة فهـذا 
القـرار وذاك لا يحـولان لذات الاعتبارات السـابقة دون 
المؤاخـذة التأديبية متى قـام موجبها، ويرى البعض أنه 
إذا بـادرت النقابـة بتوقيـع جزاء تأديبي عـلى المحامي، 
أو صـدر عليـه قـرار بأدانتـه مـن مجلس التـأدي وكان 
الـذن الـذي أديـن بـه هـو فعل واحـد يشـكل في نفس 
الوقـت جريمـة جنائيـة، ثـم صـدر الحكم الجنـائي بعد 
ذلـك يقـى ببرائتـه مـما هـو منسـوب إليـه اسـتنادا 
عدالـة  يتعـين  فإنـه  المسـألة  أسـاس  الواقعـة  لانتفـاء 
الغـاء الجـزاء التأديبـي السـابق توقيعـه عـلى المحامي 
لكـن ذهبـت المحكمـة الإداريـة العليا إلى خـلاف ذلك 

بحكمهـا الصـادر في )1962/2/22(.
وإذا تدبرنـا نـص المـادة سـالفة الذكـر لوجدنـا أنه كان 
يجـدر بالمشرع، أن يوجب على المحكمة إخطار النقابة 
في كل حالـة يسـجل فيهـا الحكـم أيـا كانـت المحكمـة 
التـى أصدرتـه سـواء كانت محكمـة جنائيـة، أو مدنية 
أمـرا يؤاخـذ عليـه المحامـي مـن الناحيـة المسـلكية، أو 
المهنيـة كأن يمثـل مصالـح متعارضـة في دعـوى مدنيـة 
مثـلا ، أو أن يصـدر منـه بالجلسـة، أو بالمذكـرات مـا 
يعـد خارجـا عـلى آداب المرافعـة كالعبـارات النابية، أو 
التطـاول عـلى هيئـة المحكمـة، أو تجريـح خصمه على 

نحـو لا تتطلبـه مقتضيـات الدفاع.
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وفي نهايـة المطـاف وفي ضوء الحديث عـن مدى أحقية 
إذا قـى ضـده  تأديبيـا  النقابـة في معاقبـة المحامـي 
بعقوبـة جنائيـة يـرى بعـض الفقـه أنه يـج أن نميز بين

نوعين من المخالفات التأديبية للمحامي.
النـوع الأول: وهـي تلـك التـى لا تتصـل بالتزامـا ت 
المهنـة وعملـه، وإن كانت تتصل بشرفـه وكرامته، وهنا 
يحـاس المهنـي تأديبيـا على الممالفـات التأديبية الماسـة

بالـشرف المهنـي وأن لم تبلـغ مرتبـة الجريمـة الجنائيـة، 
ومـن بـاب أولى يحـاس عـن تلـك المخالفـات، والتـى 
تتضمـن الحكم بعقوبة جنائيـة، أو عند الحكم بإدانته 
في جنحـة ماسـة بالـشرف وهـذا مـا نصت عليـه المادة 
62 مـن قانـون المحاماة 17 لسـنة 83 أنـه على المحامي 
أن يلتـزم في سـلوكه المهنـي والشـمصي بمبـادئ الشرف 

والنزاهة.
النـوع الثـاني: وهـي الجرائـم التـى تعتبر انتهـاكا لأحد 
الالتزامـا ت التـى يتعـين عـلى المهنـي أدائهـا فـإذا كان 
المهنـي يحـاس تأديبيـا عـن انتهـاك التزامـا تـه التـى لا 
تبلـغ حـد الجريمـة فأولى أن يحاس تأديبيـا إذا بلغ هذا 

الانتهـاك حـد الجريمـة الجنائية.
ب- الوسـيلة الثانيـة لاكتشـاف المخالفـات التأديبيـة 

للمحامـي:
يبـذل  لا  النـاس  بـين  القضـاء  أن  القاعـدة  كانـت  إذا 
حسـب الأصل دون طلب صاحب الشـأن، لذا أيضا أقر 
القانون وسـيلة أخرى لكشـف المخالفـة التأديبية وهي 
التـى جـاءت مـن خـلال نـص المـادة )105( محامـاة 
مـري والتـى أجـازت لـذوي الشـأن تقديـم الشـكوى 
ضـد المحامـين، ووفقـا لهـذا النظـام تقـدم الشـكاوي 
إمـا إلى مجلـس النقابـة العامـة، أو إلى مجلـس النقابـة 
الفرعيـة، وتنـاط مهمة فحـص الشـكاوي وتحقيقها إلى 
لجنـة الشـكاوى بالنقابة، ويتم الترف في الشـكوى في 
ضـوء النتيجـة التى انتهي إليها التحقيق؛ فإذا لم يسـفر 
التحقيـق عـن وجـود ممالفـة تسـتوج الجـزاء حفظت 
الشـكوى، أمـا إذا رأت اللجنـة أن الفعل المرتك يشـكل 
ممالفـة تأديبيـة، فـإن لهـا أن توقـع عقوبة الإنـذار، أو 
تقـرر إحالـة الأمـر إلى مجلـس النقابـة العامـة إذا رأت 

الطعـن  الصـادر يمكـن  توقيـع عقوبـة أشـد، والقـرار 
عليـه مـن الشـاكي والمشـكو في حقـه، كـما يملـك صـاح 
الشـأن عوضـا عن تقديم شـكواه إلى النقابـة العامة، أو 
إلى مجلـس النقابـة الفرعية أن يتقدم مباشرة بشـكواه 

إلى النيابـة العامـة مـادة 102.
فالوسـيلة الثانيـة، هـي الشـكوى والمقصـود بهـا أنهـا 
إفصـاح أحـد الأشـخاص الطبيعيـين، أو المعنويـين عـن 
تـضرره مـن تـرف أتـاه المشـكو في حقـه عـلى خلاف

أحـكام القانـون سـواء كان الـضرر قد لحقه شـمصيا أم 
لحـق الصالـح العـام؛ بمعنـى أنـه لا يشـترط أن يكـون 
الشـاكي مجنيـا عليـه في التـرف الـذي أتاه المشـكو في 
حقـه وبذلـك فإنـه لا يشـترط في الشـكوى أن تكـون 
أن  العلـم  مـع  شـخصية،  مصلحـة  ذي  عـن  صـادرة 
الشـكوى المقصـودة هنـا ليسـت الشـكوى التـي نـص 
الإجـراءات  قانـون  مـن   35 المـادة  في  المـشرع  عليهـا 
الجنائيـة والتـى تعتـبر قيـدا على حريـة النيابـة العامة 
في تحريـك الدعـوى العموميـة بالنسـبة للجرائـم التـى 
أوردهـا النـص فـأول إجراء للشـكوى هـو التحقيق، ثم 
إنـه مـن الأمـور المهمـة أن حفـظ الشـكوى بواسـطة 
لجنـة الشـكاوى بالنقابة الفرعية ليـس دليلا بذاته على 
عـدم صحـة مـا ورد بالشـكوى، وبالتـالي فـلا يسـتطيع

المدنيـة  دعـواه  رفـع  اذا  حقـه  في  المشـكو  المحامـي 
بالتعويـض عـلى الشـاكي، أو إذا حـرك الدعـوى المباشرة 
قبلـه في تهمـة القـذف أن يسـتند عـلى مجـرد حفـظ 
الشـكوى للتدليـل عـلى عـدم صحتها، وإنمـا يتعين على 
المحكمـة جنائيـة كانـت أم مدنيـة أن تحقـق الوقائـع 
محـل الشـكوى لتتبـين مـا إذا كانـت تسـتند إلى سـند 

مـن الواقـع، أو القانـون أم لا.
أيضـا وفي ضـوء الحديـث عـن المـادة 105، فإنـه يتضح 
أن حـق الـرد والتنحـي لا محـل لهـما بالنسـبة للجهـة 
الإداريـة التـى تتـولى التـأدي حيـث تكون هـذه الجهة 
ذلـك  واحـد، وعـلى  والحكـم في وقـت  الخصـم  هـي 
فـلا يجـوز للمحامـي المشـكو في حقـه رد أعضـاء لجنة 
تحقيـق الشـكاوي بالنقابـة الفرعيـة ولا أعضاء مجلس 
النقابـة العامـة فيـما هـو ممـول لهـم مـن اختصـاص 
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قواعـد  أن  ذلـك  وتأصيـل  الإنـذار،  عقوبـة  بتوقيـع 
الحيـدة لا تنطبـق عـلى ما يصـدر عن الرئيـس الإداري 
مـن جـزاءات إذ ليـس ثمـة مـا يمنـع الرئيـس الإداري 
مـن أن يتـولى وحدة الاتهـام والتحقيق وتوقيـع الجزاء 
الشـأن عـلى حقـه  تقتـر ضمانـة صاحـب  وعندئـذ 
في الطعـن في القـرارات بعـد صـدوره بطـرق الطعـن 

القضائيـة المقـررة.
تلـك هي وسـائل اكتشـاف الممالفـة التأديبيـة الصادرة 
جريمـة  خاصـة  وبصفـة  عامـة  بصفـة  المحامـي  عـن 
إفشـاء الـسّر المهني التـى هي مناط البحـث، ونتحدث 
في السـطور القادمـة عـن الجهـة التـى ناطهـا المـشرع 
برفـع وتحريـك الدعـوى التأديبيـة عـلى المحامـي عنـد 

ارتكابـه جريمـة إفشـاء الـسّر المهنـي لعميلـه.

الفرع الثاني

الجهـة المنـوط بهـا رفـع الدعـوى التأديبيـة عى 

المحامـي عنـد إفشـاء الـسّر المهني
تحدثنـا في الصفحـات السـابقة عـن السـلطة الممتصـة 
بتـأدي المحامـين، وفرقنـا بـين مـن لـه حـق المسـآءلة 
التأديبيـة للمحامـي وبـين من لـه حق المحاكمـة، وقلنا 
النقابـة ومجلسـها، وسـلطاتها في  أن الأولى هـو حـق 
العقـاب هـي الإنـذار أمـا المحاكمـة التـى لهـا الصبغـة 
القضائيـة فهـى لمجلـس التأدي الذي يغـل عليه الطابع 
القضـائي والـذي منحـه المـشرع حـق توقيـع عقوبـات 
أشـد مـن التـى منحهـا للنقابـة، ولمـا كان ذلـك فقـد 
أوصى الباحـث أن لا يكتفـي بمعاقبـة المحامـي المتورط 
في جريمـة إفشـاء الأسّرار المهنيـة بعقوبـة الإنـذار بـل 
أوصى المـشرع أن تصـل العقوبـة لحـد محو اسـمه من 
الجـدول، أو المنـع مـن مزاولـة المهنـة لـذا فـإن هـذه 
العقوبات لن يسـتطيع توقيعها سـوى مجلس التأديب 
لكـن السـؤال متـى وكيـف تصـل شـكوى المـضرور إلى 
مجلـس التأديـب؟ ومـن هـي الجهـة التـى لهـا الحـق 
لمجلـس  المحامـي  ضـد  المقدمـة  الشـكوى  إحالـة  في 

التأديـب؟ ومـن الـذي لـه الحـق في هـذا الطلـب؟
وفي هـذا الشـأن، نقـول أن المـشرع المـري قـد أجاب 
عـن تلك الأسـئلة مـن خلال نص المـادة 122 من قانون 

الدعـوى  النيابـة  ترفـع  نصهـا:  جـاء  والتـى  المحامـاة 
التأديبيـة مـن تلقـاء نفسـها، أو متى طـل ذلك مجلس 
النقابـة، أو رئيـس محكمـة النقـض، أو رئيـس المحكمة 
الإداريـة العليـا، أو رئيس محكمة الاسـتئناف، أو رئيس 
محكمـة القضـاء الإداري، أو رئيـس محكمـة ابتدائيـة، 
أو رئيـس محكمـة إداريـة، ويفهـم مـن هـذا النص أنه 
قـر حـق رفـع وإحالـة الدعـوى التأديبيـة إلى مجلس 
التـأدي عـلى النيابـة العامـة فقـط أمـا بالنسـبة لحـق 
طـل رفـع الدعـوى فقد حددتـه المادة كما تقـدم وجاء 

ذلـك عـلى سـبيل الحر.
العامـة  النيابـة  دور  أن  المـادة،  هـذه  مـن  ويسـتفاد 
لم يقتـر عـلى مجـرد تلقـي الشـكاوي ضـد المحامـين 
وتحقيقهـا والتـرف فيهـا ؛لكـن حفـظ القانـون لهـا 
دورا هأمـا في النظـام التأديبـي للمحامـين فجعـل منها 
وحدهـا صاحبـة الحق في رفـع الدعوى التأديبية سـواء 
كان من تلقاء نفسـها بناء على شـكوى من أحد الأفراد 
رأت النيابـة فيهـا قدرا من الجسـامة تسـتوج المؤاخذة 
التأديبيـة، أو بناء على طلب بعض الأشـخاص والجهات 
المحـددة، علـما بأنـه إذا رفعـت الدعـوى التأديبية من 
جهـة غـير النيابـة العامـة كالنقابـة العامـة للمحامـين 
فإنهـا غـير مقبولـة لرفعهـا بغـير الطريـق الـذي رسـمه 
القانـون وعـلى مجلـس التأديـب أن يقـرر ذلـك، الا أن 
هـذا القـرار لا يحول دون النيابـة العامة ورفع الدعوى 
التأديبيـة مـن جديـد إذا رأت ذلك،ومعنـى ذلك أنه لو 
أقيمـت الدعـوى مـن غـير النيابـة العامـة أي مـن غـير 
جهـة ممتصـة، فإن ذلك يـترت عليه بطلان قـرار إقامة 
الدعـوى، لـذا فـإن الخصومـة التأديبيـة لا تنعقـد ولا 
يتصـل بهـا مجلـس التـأدي إلا بالإجـراءات التـى نـص 
عليهـا القانـون مـع العلـم أن هـذا يعتـبر وفقـا لقضاء 
العليـا سـبب مـن أسـباب بطـلان  المحكمـة الإداريـة 

إقامـة الدعـوى التأديبيـة في حـق الموفـف العام.
ومـن ناحيـة أخرى يـرى بعض الفقـه أن حر الجهات 
التـى يحـق لهـا المطالبـة برفـع الدعـوى التأديبيـة على 
سـبيل الحـر في هـذه المـادة أمـر منطقـي، فبالنسـبة 
لنقابـة المحامـين أعطـى لهـا المـشرع هـذا الحـق؛ نظرا 
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توقيـع عقوبـة  قـد حجـب عنهـا مكنـه  المـشرع  لأن 
تأديبيـة تزيـد عـلى عقوبة الإنـذارن فإذا قـدر المجلس 
أن الوقائـع المسـندة إلى المحامـي تسـتحق عقابـا يزيد 
عـلى عقوبـة الإنـذار فإنه لا يملك سـوى إحالة التحقيق 
إلى النيابـة العامـة مـع طلـب رفـع الدعـوى التأديبيـة 
المحاكـم  رؤسـاء  لحـق  بالنسـبة  أمـا  المحامـي،  ضـد 
المشـار إليهـا في النـص فإنـه يجد مصـدره في المخالفات 
ممارسـتهم  أثنـاء  المحامـين  يرتكبهـا  التـى  التأديبيـة 
العمل وبمناسـبته، ولا تلتزم النيابة بالاسـتجابة إلى طل 
تحريـك الدعـوى التأديبية المقدمة من هؤلاء الرؤسـاء، 
فهـي تملـك حفـظ هـذا الطلـب ويجـوز لهـا أيضـا في 
هـذه الحالة إرسـال التحقيق إلى مجلـس النقابة ليقرر 

مـا يـراه في هذا الشـأن.

الفرع الثالث

الإجـراءات المتبعـة في رفـع الدعـوى والمحاكمـة 

التأديبيـة للمحامـي
سـبق القـول أن النيابـة العامـة هـي وحدهـا صاحبـة 
كونهـا  عـن  فضـلا  التأديبيـة  الدعـوى  رفـع  الحـق في 
لهـا الحـق في التحقيـق، ثـم الترجيـح ومـدى جسـامة 
الفعـل وهـل يسـتوج المحاكمـة التأديبيـة أم لا، لكـن 
نـح أن ننـوه بدايـة أنـه وفقـا لنصـوص القانـون إذا ما 
قدمـت شـكوى للنيابـة العامـة ضـد المحامـي تتعلـق 
بمهنتـه فيجـوز للمحامـي العام أو رئيـس النيابة الكلية 
اقتـى  إذا  إلا  المحامـي؛  معلومـات  بطـل  الاكتفـاء 
الأمـر سـماع الشـاكى، أو إجـراء تحقيـق فيـما تضمنتـه 
الشـكوى، فـإذا تفاهـم طرفـا الشـكوى، أو ثبـت أنهـا 
غـير جديـة فيتعـين حفظها ما لم يـر المحامـي العام، أو 
رئيـس النيابـة الكلية اسـتطلاع رأي المحامي العام لدى 
محكمـة الاسـتئناف قبـل التـرف. هـذا فضـلا عن أنه 
يجـب عـلى أعضـاء النيابـة إخطـار نقابـة المحامـين بما 
تلقونـه من شـكاوي ضد المحامين مهنيـة كانت، أو غير 
مهنيـة،ولا يجـوز للنيابـة أن تكلـف الشرطـة بتحقيـق 
أيـة شـكوى مـن الشـكاوي التـى تقـدم ضـد المحامـي 
ولا بإجـراء اسـتيفاء فيهـا؛ وإذا اقتـى التحقيق حضور 
المحامـي إلى مقـر النيابـة فيـج طلبـه بكتـاب خـاص 

يرسـل إليه مباشرة، أو الاتصال بـه بطريق التليفون ولا 
يجـوز طلـب المحامـي إلى النيابـة عـن طريـق الشرطة، 
أمـا إذا رأت النيابـة إحالة المحامـي للمحاكمة التأديبية 
فـإن هـذا يبدأ بإجـراء مهم وجوهـري ألا وهو الإعلان، 
ثـم تمكـين المحامـي مـن الدفـاع عـن نفسـه، ثـم حـق 
الإثبـات بالنسـبة للشـاكي وللنيابـة وغـير ذلـك؛ إذ أن 

هـذا يتعلـق بصحـة القرار.

الفرع الرابع

خصوصية الإثبات أمام مجلس التأديب 

ووسائله وذاتيته
إن الحـق يتجـرد مـن كل قيمتـه ما لم يقـم الدليل على 
الحـادث المبـدي لـه سـواء كان هـذا الحـادث قانونيـا 
أو ماديا،والواقـع أن الدليـل قـوام إحيـاء الحـق ومعقد 
هـو  الإثبـات  أن  المقـرر  مـن  كان  فـإذا  فيـه،  النفـع 
تكويـن اقتنـاع القـاضي بشـأن واقعـة قانونيـة متعلقـة 
بالدعـوى؛ لـذا فـإن لقواعـد الإثبـات أهميـة خاصـة، 
ووجـب عـلى القانـون أن ينـص عـلى وقائـع معينـة، 
فـإن هـذا التطبيـق لي يكـون مؤديا إلى تحقيـق إرادة 
القانـون يجـب أن ينـص عـلى وقائـع حقيقيـة أي على 
وقائـع ثابتـة ولهـذا لا يكفي المصم إدعـاء واقعة ما بل 
يجـب عليـه إثباتهـا، ولمـا كان الحديث عـن الإثبات في 
المجـال التأديبـي فيجـب التنويـه بدايـة إلى أن المجلس 
التأديبـي غـير ملـزم بطرق معينـة للإثبات، وهـو الذي 
يحـدد طـرق الإثبات التـى يقبلها وأدلتـه وفقا لظروف 
كل دعـوى مـع العلـم أن اقتنـاع القاضي التأديبي سـند 
قضائـه، وأن العـبرة في مجـال المحاكمـة التأديبيـة هـو 
مـا تحويـه أوراق الدعـوى مـن عنـاصر بثبـوت الاتهام، 
أو عدمـه أيـا كانـت الدلالـة التـى تسـتفاد مـن عناصر 
أخـرى، مـع العلـم أن المحكمـة التأديبيـة غـير ملزمـة 
بتعـق دفـاع المحالـين في وقائعـه وجزئياته والـرد عليها 
تفصيـلا، وحسـبها أنهـا تـورد إجـمالا الحجـج، والأدلـة 
التـى أقامـت عليهـا قضاءهـا وكونـت منهـا عقيدتهـا 
وطرحـت ضمنـا الأسـانيد التـى أقـام المحالـون عليهـا 

دفاعهم.
وخلاصـة القـول، أن لمجلـس التأدي أن يكـوّ ن عقيدته 
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اسـتملص  إذ  الدعـوى؛  عنـاصر  مـن  عنـر  أي  مـن 
النتيجـة اسـتملاصا سـائغا ومن أصول موجـودة تنتجها 

وقانونيا. ماديـا 
فـإذا كان هـذا هـو الأصـل، فـإن لإثبـات جريمة إفشـاء 
الـسّر المهني أمـام مجلس التأديب له وسـائله وذاتيته؛ 
لهـذا يمكـن إثبـات مخالفة المحامي وإفشـاء سّر عميله 

بعدة طـرق هي:
1- شهادة الشهود.

2- إقـرار الموظـف نفسـه أو المحامي بارتـكاب الممالفة 
التأديبية.

بملـف  الموجـودة  الإداريـة  والوثائـق  المسـتندات   -3
الدعـوى. ملـف  أو  الموظـف،  خدمـة 

والأحـكام  العامـة  والنيابـة  الشرطـة  تحقيقـات   -4
الموظـف. ضـد  المحاكـم  مـن  الصـادرة 

وقـد عنـي المـشرع بالنـص صراحـة عـلى حـق مجلـس 
التـأدي في تكليـف الشـهود بالحضـور متـى رأي فائـدة 
مـن سـماع شـهادتهم، والدلالـة التـى تسـتفاد من هذا 
النـص هـو أن المـشرع أوج عـلى قاضي التـأدي أن يقوم 
بنفسـه مثـل القـاضي الجنـائي بـدور إيجـابي في الإثبات 
بقصـد كشـف الحقيقـة بشـأن الاتهـام المطـروح عليه، 
البحـث  في  المبـادرة  يأخـذ  بـأن  قانونـا  مكلـف  فهـو 
والتنقـي عـن كل مـا يفيـد في الوصـول إلى وجـه الحق 
في الدعـوى ولـه في هذا السـبيل أن يسـتكمل أي نقص 

يـراه في الأدلـة المقدمـة إليه.

الفرع الخامس

تأديـب  دعـوى  في  الفصـل  إجـراءات  ذاتيـة 

مـن لمحا ا
سـبق القـول أن مجلـس التـأدي وإن لم يكـن محكمـة 
قضائيـة بالمعنـى الفنـي الدقيـق؛ مـع الأخـذ في الاعتبار 
تشـكيله القضـائي، فضـلا عـن طبيعـة قراراته التـى تعد 
بحكـم القانـون، ومـا قى به قـرارات قضائية، وليسـت 
إدارية؛ إلا أنه تطبق أمامه القواعد العامة في المحاكمات 
العاديـة مـن حيث الحضـور والغياب وحقـوق الأطراف 
المتواجديـن أمامـه، ومثال ذلك بالنسـبة لـترتي الكلام في 
الجلسـة فهـو عـلى ذات النمـط المعتمـد وفقـا للقواعد 

للاتهـام  متاحـة  بالـكلام هـي مكنـة  فالمبـادرة  العامـة 
يحـدد فيهـا عنـاصر الاتهـام وطلباتـه ويكـون المحامـي، 
أو مـن يوكلـه للدفـاع عنـه هو آخـر من يتكلـم ويصدر 
القـرار بعـد انتهـاء التحقيـق وفقـا لمـا تقدم. لكـن نجد 
أن نظـام المحاكمـة التأديبيـة مـن الناحيـة الإجرائية قد 
يمتلـف بعـض الشـئ عـن المحاكـمات العاديـة حيث إن 

الأصـل فيـه هـو مبـدأ السّرية.

المطلب الثاني

الطعن في القرارات التأديبية
لمـا كان العمـل القضائي هو المحـور الرئيي الذي تدور 
مادتـه،  فالدعـوى  المختلفـة،  الإجرائيـة  النظـم  حولـه 
والاختصـاص  القضـائي  والنظـام  وسـيلته،  والخصومـة 
مجـرد تنظيـم لشـخصه، والطعـون هـي أداة رقابتـه؛ 
لكـن المهـم أنه يسـتمد مـن القانـون الإجـرائي وجوده، 
وهديـا بهـذا فقد انتهينـا في الصفحات السـابقة إلى أن 
مجلـس التأديـب يصـدر قرارات ولا يصـدر أحكام لكن 
القـرارات التـى يصدرهـا مجلـس التأديـب في الدعـوى 
حقيقتهـا  في  هـي  المحامـي  ضـد  المقامـة  التأديبيـة 
قـرارات قضائيـة، وليسـت قـرارات إداريـة وهـذا مـا 
ذهبـت إليـه المحكمـة الإداريـة العليا،وكـذا محكمـة 
النقـض، ونصوص التشريعـات العربيـة، وغالبية الفقه، 
لهـذا فإنـه بالنسـبة لطبيعـة القـرارات التأديبيـة ومـن 
كونهـا تأخـذ حكـم الأحـكام القضائية، لـذا فإنها تمضع

لـذات القواعـد التـى تمضـع لهـا تلـك الأحـكام والتـى 
بينهـا تفصيـلا قانـون المرافعـات:

هـذا ولمـا كانـت الأحـكام مـن أعـمال الإنسـان التـى 
العـرض، أو  يـرد عليهـا الخطـأ، أو السـهو ويفسـدها 
الجهـل ومراعـاة للمصلحـة الماصـة لاطـراف المصومـة، 
وكـذا المصلحـة العامـة في المجتمع لذا فقـد شرع نظام 
الطعـن في الأحـكام لأجل إتاحة الفرصـة لمراجعة قضاء 
القـاضي أمـام محكمـة أعلى درجـة خاصـة وأن القضاة 
مختلفـون في فهـم القانـون وتفسـيرهم لنصوصـه وهو 
اختـلاف يرجـع إلى تفـاوت ثقافتهـم القانونيـة والعامة 
ومـا إلى غـير ذلـك؛ لذا فـإن الأصل في تصحيـح الأحكام 
أن  إذ  القانـون،  المقـررة في  الطعـن  يكـون بطـرق  أن 
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الطعـن في الحكـم تظلـم منـه يرفـع ضـد مـن صـدر 
عليـه لذلـك أقر المـشرع حق الطعـن في الحكم لتدارك 
خطـأ محكمـة أول درجـة، أو اتاحـة الفرصـة للخصـم 
الغـائ تقديـم دفاعـه ودفوعه أمام القضـاء مرة أخرى، 
وتلـك القواعـد أيضا للطعـن في الأحـكام القضائية هي 
المطبقـة عـلى القـرارات التأديبيـة وتكفـل تلـك الطرق 
إقامـة بحـث جديـد في موضـوع الدعـوى للتوصـل إلى 
تعديـل القـرار، أو إبطالـه عـلى ضـوء مـا يشـوبه مـن 

ء أخطا

الفرع الأول

مـن يملـك حق الطعن في القـرار التأديبي الصادر 

المحامي؟ ضد 
نصـت المـادة 116 مـن قانون المحامـاة المرى على أن 
للنيابـة العامـة وللمحامـي المحكـوم عليه حـق الطعن 
في القـرارات الصـادرة من مجلس التـأدي ، ويتضح من

هـذا النـص أنـه قـد قـر حـق الطعـن في القـرارات 
بالإدانـة عـلى : المحامـي  الصـادرة في حـق  التأديبيـة 

1- المحامي المحكوم عليه.
2- النيابة العامة.

العربيـة سـلكت  التشريعـات  مـن  ا  كثـير  بـأن  علـما 
الشـأن. هـذا  في  المـري  المـشرع  مسـلك 

والواضـح أن هـذه المـادة جعلـت الأحـكام التأديبيـة 
مثـل الأحـكام القضائيـة تخضـع لذلك المبـدأ العام من 
منازعـة  كل  تنظـر  أن  التقـاضي وهـو ضرورة  مبـادئ 
قضائيـة عـلى درجتـين، لذلـك نـص المـشرع عـلى جواز 
الطعـن أمـام مجلـس أعـلى درجـة نـص عـلى طريقـة 

تشـكيلية.
وإذا كان المـشرع لم يوضـح طبيعة هـذا الطعن، إلا أنه 
في الواقـع لا يعـدو أن يكـون اسـتئنافا، بمعنـى أنـه من 
شـأنه أن يطـرح المصومـة التأديبيـة على ذلـك المجلس 
المختـص بنظـر الطعـن، من جديـد، ليعيـد الفصل فيها 

عـلى أسـاس من اعتبـارات الواقـع والقانون.
ويلاحـظ أنـه في خصـوص ميعـاد الطعـن فقـد جعلـه 
التأديبيـة  الدعـوى  لطـرفي  بالنسـبة  واحـدا  المـشرع 
النيابـة العامـة والمحامـي ولكـن جعلـه يبـدأ بالنسـبة 

تسـليمه  أو  بالقـرار،  إعلانـه  تاريـخ  مـن  للمحامـي 
صورتـه. أمـا بالنسـبة للنيابـة العامـة فيبـدأ مـن تاريخ

صـدور القـرار، وهـذا أمـر منطقـي باعتبارهـا حـاضرة 
دائمـا بالجلسـات فعلمها بالقـرار متحقق منـذ صدوره 

ودون حاجـة لإعلانهـا به.
ومـن الواضـح أن حـق النيابـة العامـة لا يقتـر عـلى 
الطعـن في القـرارات الصـادرة بالبراءة، وإنمـا لها مطلق 
الحـق أن تطعـن حتـي في القـرارات الصـادرة بالإدانـة 
مـن أجـل الصالـح العـام، سـواء اسـتندت في طعنها إلى 
أسـباب تتعلـق بالواقـع، أو تتعلـق بالقانـون حتى ولو 
كان اسـتئنافها في مصلحـة المحامـي المحـال، مـع الأخذ 
في الاعتبـار أنـه لم يثبـت عملا الطعـن في النيابة العامة 
في أي قـرار أو حكـم تأديبـي صـادر في مواجهـة محـام 

سـواء كان هـذا الحكـم بالإدانـة،أو بالبراءة.
لكـن السـؤال المهـم الآن لمـاذا حـرم المـشرع المجنـي 
عليـه، أو المـضرور صاحـب الشـكوى مـن حـق الطعن 
في القـرار التأديبـي ؟ومـن ثـم حقـه في الحضـور أمـام 
محكمـة ثـاني درجـة؟ أو مجلـس التأديـب الاسـتئنافى؟

وحقيقـة الأمـر نجـد أن البعـض قـد أجـاب عـلى هـذا 
السـؤال حيـث يـرى أن المـشرع لم يمنـح حـق الطعـن 
المـوكل  أو  عليـه،  للمجنـي  التأديبيـة  القـرارات  في 
عـلى  والـذي  المحامـي  ضـد  بالشـكوى  تقـدم  الـذي 
إثرهـا وصلـت الخصومـة لمجلـس التـأدي لحكمـة هي 
عـدم السـماح لـه طـل التعويـض أمـام مجلـس التأدي 
بالدعـوى  يختـص  لا  التأديـب  مجلـس  أن  باعتبـار 
المدنيـة التابعـة للدعـوى التأديبيـة، ولا يجـوز الإدعـاء 
عـلى  ذلـك  قيـاس  يجـوز  فـلا  المجلـس؛  أمـام  المـدني 
الوضـع بالنسـبة لامكانيـة الإدعـاء المدني أمـام المحاكم 
الجنائيـة إذ لا وجهـة للقيـاس بـين الدعويـين الجنائيـة 
والتأديبيـة في هـذا المجـال، بـل ليسـت الأمـر مقصـورا 
عـلى عـدم السـماح للشـاكي وإعطائـه حـق الطعـن في 
القـرار التأديبـي، بـل إن الأمـر تعـدى هـذا إذ أن مـا 
عليـه العمـل الآن أن الشـاكي لا يسـتطيع الحصول على 
ورقـة أو شـهادة بمـا تـم في الطعـن المقام مـن المحامي 
في القـرار أو الحكـم الصـادر ضـده وأقصى ما يسـتطيع 
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الحصـول عليـه هـو معرفـة مـا تـم في الشـكوى أمـام 
مجلـس التـأدي الابتـدائي، أمـا مرحلـة الطعـن ومـا تم 
فيهـا، ومـا نتـج عنهـا لا يسـتطيع الشـاكي أو المـضرور 
تتبعهـا أو الحصـول عـلى معلومـة فيهـا سـواء كانـت 
وديـة، أو رسـمية. وحقيقـة الأمرفإن الباحـث وإن كان 
يوافـق مـا ذه إليـه هذا الفقـه لم كونه لا يجيز للشـاكي 
الإدعـاء مدنيا أمـام مجلس التـأدي، أو محاكم الطعن؟ 
إلا أننـي أرى أنـه من حق الشـاكي وهـو طرف أصيل في 
المصومـة أمـام مجلـس التأدي حق الطعـن أعمالا لحق 
التقـاضي عـلى درجتـين وحتـى لا يكـون هنـاك تمييـز 
لأحـد طـرفي المصومـة عـن الآخـر لا سـيما أن المـضرور 
هـو الـذي افتتـح الخصومـة التأديبيـة وابتدأهـا ضـد 

المحامي.

الفرع الثاني

الجهة صاحبة الولاية بنظر الطعون عى 

القرارات التأديبية
لمـا كانـت إجـراءات التقـاضي بصفـة عامـة مـن النظام 
الأحـكام  في  الطعـن  إجـراءات  كانـت  حينئـذ  العـام، 
والولايـة العامـة لنظـر الطعـون والتظلـم مـن الأحكام 
موكلـة لجهات معينة، وبإجـراءات محددة، وفي أوقات 
معينـة لا يجـوز مخالفـة تلـك الأحكام والإجـراءات؛ إذ 
هـي أصبحـت مـن النظـام العـام وعنـد ممالفـة ذلـك 
يكـون الإجـراء باطـلا؛ ومـن ثـم غـير مقبول كونـه رفع 
بطريـق غـير الـذي رسـمه القانـون، ولذلـك فبالنسـبة 
للطعـن عـلى قـرارات مجلـس التأديـب جعـل المـشرع 
الطعـن عليهـا أمـام جهـات معينـة، فبالنسـبة للحكـم 
الغيـابي الصـادر في غيبـة المحامـي نصـت المـادة 115 
مـن قانـون المحامـاة المـري عـلى أن تكـون المعارضة 
بتقريـر مـن المحامـي المعـارض، أو الوكيـل عنـه بقلـم 

كتـاب محكمـة اسـتئناف القاهـرة.
أمـا بالنسـبة للحكـم الحضـوري فإنـه وفقا لنـص هذه 
المـادة فيكـون الطعـن في القـرار بتقريـر بقلـم كتـاب 
محكمـة النقـض وهـذا حـق المحامـي المتهـم وللنيابـة 

العامة.
قـرارات  عـلى  الطعـن  يجـوز  لا  أنـه  هـذا،  ومعنـى 

مجلـس التأديب سـوى أمـام المجلس الاسـتئنافي لتأدي 
المحامـين بمحكمـة النقـض. ولـو تـم الطعن أمـام جهة 
أخـرى كالقضـاء الإداري مثـلا، فـإن الطعـن في هـذه 
الحالـة يكـون غـير مقبـول، وفي هذا الشـأن فقد قضت 
القـرارات  في  الطعـن  إن  المريـة،  النقـض  محكمـة 
التأديبيـة للمحامـين يكـون رفعـه بتقريـر في قلم كتاب 
محكمـة النقـض، ورفعـه ابتـداء أمـام محكمـة القضاء

الإداري أثره عدم قبوله.
بشـأن إصـدار قانـون المحامـاة تنص عـلى أن كل محام 
الداخـي  النظـام  أو  القانـون،  هـذا  أحـكام  يخالـف 
للنقابـة، أو يمـل بواجبـات مهنتـه، أو يقـوم بعمل ينال 
مـن شرف المهنـة، أو يتـرف ترفـا شـائنا يحـط مـن 

قـدر المهنـة يجـازى بإحـدى العقوبـات التأديبيـة:
سـلطات مجلـس تأديـب المحامـين الإسـتئنافي بمحكمة 

لنقض: ا
سـبق أن قررنـا أن المجلـس هـو صـاح الولايـة العامـة 
تـأدي  الـواردة عـلى قـرارات مجلـس  الطعـون  بنظـر 

الابتـدائي. المحامـين 
لكننـا نتسـأل عن سـلطات هـذا المجلس نحـو ما يحال 
إليـه مـن طعـون صـادرة ضـد المحامـي ولم يرتضيهـا 
فسـلك سـبل الطعن المقررة قانونا فهل يحق للمجلس

تأييـده؟  أم  فيـه؟  المطعـون  القـرار  إلغـاء  الاسـتئنافي 
وهـل هـذا الطعـن ينقـل الموضـوع برمتـه للمجلـس 
الاسـتئنافي، ليبحثـه مـن جديد؟ وهـل أيضا مـن الجائز 
أن يقـى المجلـس التأديبـي بمـا يسـوء مركـز المحامـي 
الطاعـن؟ ممالفـا بذلـك القاعـدة العامـة، وهـي عـدم 

إضرار الطاعـن بطعنـه؟
الوسـائل  هـي  الطعـون  إن  نقـول:  الصـدد  هـذا  وفي 
بمقتضاهـا  والتـى  القانـون،  حددهـا  التـى  والآليـات 
يتكمـن المصـم، أو المتهـم مـن التظلـم مـن الأحـكام، 
والقـرارات القضائيـة الصادرة عليه بقصـد إعادة النظر 
فيـما قـى بـه نحوهـم، عـى أن يكـون قـد صعـب 
الوصـول إلى الحقيقة، أو ضمان حسـن تطبيق القانون، 
وتحقيـق أهدافـه بنـاء عـلى الحكـم الصـادر لأول مـرة 
في المصومـة الجنائيـة، أو المدنيـة، أو التأديبيـة، لما كان 
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ذلـك كانـت محاكـم ثاني درجـة، أو ما يسـمى التقاضي 
عـلى درجتـين، وكانـت طرائـق الطعـن المقـررة قانـون 
ا بهـدف إصـلاح الحكـم، أو القـرار المطعـون فيـه، أو 
القضـاء بإلغائـه، وفقـا لصحيح وصريح أحـكام القانون 
مـن خـلال هيئـة أعـلى، وأكـر خـبرة ببواطـن الأمـور، 

وأحـكام القانـون.
ومفـاد مـا تقـدم: ومـا عليـه العمـل الآن أن سـلطات 
النقـض  بمحكمـة  الاسـتئنافي  المحامـين  تـأدي  مجلـس 

في: تنحـر 
1- تأييـد القـرار أو حكـم المجلـس الابتـدائي وهـذا مـا 

غالب. يحـدث 
وذلـك  بالتخفيـف؛  وذلـك  القـرار  تعديـل  وإمـا   -2
لمصلحـة المحامـي المشـكو في حقـه وهـذا مـا قـي به 
مؤخـرا حيـث كان القـرار الابتـدائي مفاده منـع الطاعة 
مـن مزاولـة المهنـة ثـلاث سـنوات، وبعـد الطعـن أمام 
المجلـس الاسـتئنافي تـم تعديـل العقوبـة مـن المنع من

مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.
إذا  بالـبراءة  الاسـتئنافي  المجلـس  يحكـم  أن  وإمـا   -3
مـا قـدم المحامـي المشـكو في حقـه مـا يبرهـن عـي 
هـذا، وهـذا مـا قـى بـه مؤخـرا في كثـير مـن الطعون 

التأديبيـة.
4- وآخـر سـلطات مجلـس التـأدي هـي تلـك السـلطة 
والـواج الـذي فـرض عليـه مؤخـرا لاسـيما بعـد صـدور 
حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا بعـدم دسـتورية ما 
تضمنـه مـن قانـون المحامـاة بعـدم دسـتورية وجـود 
أعضـاء نقابـة المحامـين ضمـن هيئـة المجلـس التأديبي 
للمحامـين بدرجتيـه الابتـدائي والاسـتئنافي حيـث تـرت 
عـي هـذا بطـلان جميـع الأحـكام التـي صـدرت عـن 
المجلـس التأديبـي الابتـدائي بهيئتـه السـابقة التـي كان 
مـن ضمنهـا أعضـاء مجلـس النقابـة، لما كان هـذا فقد 
بـدأ المجلـس الاسـتئنافي بالحكـم في الطعـون المقدمـة 
إليـه بإعـادة الدعـوي للمجلـس الابتـدائي ليفصـل فيها 
مـن جديـد، وفقـا لتكوينـه وتشـكيله القضـائي البحت 
المحكمـة  حكـم  عـن  المـترت  للأثـر  وفقـا،  الجديـد 
الدسـتورية العليـا في الدعـوي رقـم 162 لسـنة 2009

وتأكيـدا لهـذا فقـد حكم المجلـس الاسـتئنافي مؤخرا في 
أحـد الطعـون المقدمـة اليه بإعـادة الدعـوي للمجلس 
التأديبـي الابتدائي لاتماذ الـلازم قانونا، وإعادة المحاكمة 
مـن جديـد. ومفاد مـا تقدم أن سـلطة مجلـس التأدي 
اذ  تتجـاوز سـلطات أي محكمـة طعـن  الاسـتئنافي لا 
الطاعـن  مركـز  يسـوىء  بمـا  الحكـم  للمجلـس  ليـس 
وفقـا للقواعـد العامة وأحـكام محكمـة النقض في هذا 

الصـدد وهـذا مـا عليـه الفقـه أيضا.
لكـن السـؤال المهم في هذه المسـألة هل يجـوز الطعن 
عـلى القـرار الصـادر مـن المجلـس التأديبـي بمحكمـة 

لنقض؟ ا
وقـد أجابـت عـلى هذا السـؤال المـادة 116 مـن قانون 
المحامـاة المـري في فقرتهـا الأخـيرة ، حيـث قـررت أن 
القـرار الـذي يصـدر عن هـذا المجلس يكـون نهائيا ، لا 
يجـوز الطعن عليه، وفي هذا الشـأن نسـتطيع أن نقول 
إن هـذه المـادة جعلـت القـرارات الصـادرة عـن هـذا 
المجلـس تأخـذ نفـس الحجيـة التـى تتمتـع بهـا أحكام 
يجـوز  لا  أي  العاديـة؛  المسـائل  في  النقـض  محكمـة 
الطعـن عليهـا أمـام جهـة أعـلى؛ إذ أن محكمـة النقض

للقضـاء  بالنسـبة  هـي أعـلى جهـة قضائيـة في مـر 
العـادي فهـي عـلى قمـة الهـرم القضـائي في مـر، وإن 
كان المـشرع قـد أجاز وعلى سـبيل الاسـتثناء وفي أضيق

الحـدود وفي حالـة وحيـدة وهي للمحامـي الذي حكم 
عليـه بمحو اسـمه مـن الجدول أن يقـدم التماس إعادة 
النظـر، فيكـون نظـر هذا الالتـماس أمـام مجلس تأدي 
المحامـين أمـام محكمة النقض، الـذي تحدثنا عنه للتو.
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من مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد

الشيخ / مشـعـل الأحـمـد الجـابـر الصباح
وسمو رئيس مجلس الوزراء

الشيخ/ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح
ومـن آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الكريم

بأحر التعازي القلبية والمواساة بالمصاب الجلل بوفاة المغفور له بإذن االله تعالى
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل

الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح
ونسأل االله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه،

وأن يلهمنا الصبر والسلوان

يتقدم
المحامي يعقوب عبدالعزيز الصانع


